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  المقدمة
  

  : موضوع البحث
جل الوصول للحرية والحياة الأفضل ، وقد رافقه في اضل الإنسان ضد القهر والظلم من أن

بالتالي فإن كل تلك نضاله الطويل عدة مصطلحات مثل الحرية والعدل والمساواة بين الناس ، و 
  .تم وضع الدساتير لتسجل الاعتراف بها  وإنماالمصطلحات لم تكن وليدة الدساتير ، 

تمييزاً  الاسمونتيجة لذلك النضال عرف عالمنا المعاصر دولة القانون ، وسميت الدولة بهذا 
سيادة القانون ، ، ونتيجة لظهور دولة القانون عرف الإنسان ما يسمى ب الاستبداديةلها عن الدولة 

  .وهو ما يطلق عليه مبدأ الشرعية 
صراحة بالقاعدة فعال لم ترد م أبعدم تجري لإنسانمبدأ الشرعية أهم ضمانة اكتسبها اويعد 

 .يضاً ضماناً للمجرم بعدم توقيع عقوبة عليه غير تلك المنصوص عليها التجريمية ، كما أنه يعد أ
ت تستمد وجودها منه وتدور امبدأ الشرعية ، فجميع الضمانخرى بدون وجود لأية ضمانة أفلا وجود 

ضد  يتخذفي فلكه ، فهو الضابط لأعمال السلطة والمرجع في حالة الادعاء بالتجاوز ، فكل ما 
المتهم محكوم بمبدأ الشرعية ، وبالتالي يجب على السلطات المختصة الالتزام به وإلا كانت اعمالها 

  .معيبة 
وفقاً لهذا المبدأ يلزم ، و  نظمة الجنائية الحديثةالرئيسة التي تقوم عليها الأ بادئنه من المكما أ

اديات معينة هذا الوصف على م والعقوبة المقررة لها ، حيث يضفى وجود نص قانوني يحدد الجريمة
  .باحة إلى دائرة التجريم فينقلها من دائرة الإ

لقانون الدولي لا يمكن أن يهدر اعتبارات اولهذا المبدأ في المجتمع الدولي أهمية مماثلة ، ف
ن القانون الدولي ، وبالتالي فإ ساسيةالعدالة ، ولا يستطيع أن يتجاهل حقوق الأفراد وحرياتهم الأ

يؤمن بالاعتبارات التي يستند إليها هذا المبدأ ،  لأنهالجنائي لا ينكر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، 
لهذا المبدأ في القانون  يعة القواعد الدولية والقواعد الوطنية يجعلبين طب الاختلافولكن نتيجة 

حكامه الخاصة مما جعل له مصادر وصياغة خاصة يتميز بها عن المصادر والصياغة الدولي أ
   .التي يوضع فيها حينما نكون في مجال القانون الوطني 

القانون الجنائي الـدولي طني ، و مبدأ الشرعية الجنائية هو مبدأ عام يحكم القانون الجنائي الو و 
  .سواء على حد 
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، فنصــوص القــانون هــى التــي تحــدد  )لا بقــانونلا جريمــة ولا عقوبــة إ(ويعنــي مبــدأ الشــرعية 
و علــى مرتكبيهـــا ســواء مــن حيــث نوعهـــا أفعــال المعاقــب عليهــا ، كمــا تحـــدد العقوبــات التــي توقــع الأ

  .)١(مقدارها
ة شــخص عــن فعــل لا يعتبــره اللقــانون النافــذ وقــت فمبــدأ الشــرعية يتطلــب عــدم جــواز محاكمــ

ارتكابه جريمة بنص صريح يحدد أركانها وشـروطها و كـل مـا يـرتبط بهـا ، وفـي حالـة مطابقـة  سـلوك 
الجاني لنص من نصوص التجريم ، فإن القاضي لا يجوز له أن ينزل بـه عقوبـة تختلـف عـن العقوبـة 

  .المدة  المنصوص عليها قانوناً سواء من حيث النوع أو
ـــارة أخـــرى يمكـــن القـــول إن مبـــدأ الشـــرعية يعنـــي حصـــر مصـــادر التجـــريم والعقـــاب فـــي  وبعب
النصوص القانونية المكتوبـة ، أي التشـريع دون غيـره ، فالفعـل لا يعـد جريمـة و لا يوقـع علـى مرتكبـه 

دد العقــاب ايـة عقوبــة إلا إذا تبـث وجــود قاعــدة قانونيـة ســابقة علــى إرتكابـه تقــرر صــفته الإجراميـة وتحــ
الـــذي يوقـــع علـــى مرتكبـــه ، فـــإن لـــم توجـــد مثـــل هـــذه القاعـــدة ، فبالمقابـــل تنتفـــي عـــن الفعـــل الصـــفة 

  . )٢(الإجرامية
 ويعتبر مبدأ الشرعية من أهم المبادئ السائدة فـي القـانون الجنـائي ، وطبقـاً لـذلك فـان مصـدر

فعــال التــي الوحيــدة التــي تحــدد الأة هــى الجهــة ن الســلطة التشــريعيالقاعــدة الجنائيــة هــو التشــريع ، أي أ
  .تعتبر جرائم كما تحدد العقوبات الخاصة بها 

وقــد ظهــر مبــدأ الشــرعية الجنائيــة فــي تشــريعات القــارة الأوروبيــة كــرد فعــل ضــد نظــام الحكــم 
المطلــق الــذي ســاد خــلال القــرن الســابع والثــامن عشــر لغــرض غــل يــد القضــاء عــن تجــريم أفعــال أو 

ــا النطــق بعقوبــات لــم تحــد دها القــوانين ، وكــان مــن أبــرز الــذين نــادوا بهــذا المبــدأ فــي تلــك الفتــرة بكاري
ومنتسكيو ، وقد طالـب منتسـكيو بقصـر دور القاضـي الجنـائي علـى تطبيـق القـانون دون تفسـيره بقولـه 

إن قضاة الـوطن يجـب ألا يكونـوا سـوى الفـم الـذي ينطـق بكلمـات القـانون التـي تكـون جامـدة والتـي لا (
  .   )٣()تعدل لا في قوتها ولا في شدتها يمكن أن

نجليزيــة وثيقــة الإن الاصــول الاولــى لمبــدأ الشــرعية ترجــع إلــى اللدراســات إلــى أوتشــير أغلــب ا
م ،  ١٢١٥يونيـه  ١٥والتي صـدرت فـي صـورة منحـة مـن الملـك جـون فـي ) magnacarta(الشهيرة 

سجن أو يحرم من أملاكـه أو لن يقبض على شخص حر أو ي( منها على )  ٣٩(حيث نصت المادة 

                                                            

  ١٢٩ص – ٢٠١١ –دار المطبوعات الجامعية  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –فتوح عبداالله الشاذلي  -  ١

 . ٦٦ص – ١٩٦٠ –دار النھضة العربية  –دولي الجنائي دروس في القانون ال –محمود نجيب حسني  -  ٢

الجريمة الدولية  –الجزء الأول  –المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي  –عبدالرحمن حسين علام  -  ٣
  . ٩٩ص –م ١٩٨٨ –دار نهضة الشرق  –وتطبيقاتها 
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يعتبر خارجاً عن القانون أو ينفى أو يحرم بأي طريق من مركزه أو سمعته ، ولن تسـتعمل القـوة ضـده 
  .)١()و طبقاً لقوانين البلاد الها إلا بعد محاكمة قانونية من أنداده أو يسمح للآخرين باستعم

الانسان والمواطن الصادر عـن الثـورة علان حقوق ذا المبدأ في المادة الثانية من إكما تقرر ه
حــد إلا بنــاءً علــى لا يعاقــب أ( م فقــد نصــت هــذه المــادة علــى أنــه  ١٧٨٩ اغســطس ٢٦الفرنســية فــي 

  . )٢()قانون صادر قبل ارتكاب الجريمة ومطبق على نحو قانوني 
 م ، وأقرتــه الدســاتير ١٨١٠كمــا ورد هــذا المبــدأ فــي قــانون العقوبــات الفرنســي الصــادر ســنة 

م فــي المــادة  ١٩٩٢الفرنســية المتعاقبــة ، وأخيــراً قــرره قــانون العقوبــات الفرنســي الجديــد الصــادر ســنة 
٣(١١١/٣( .  

هـذا المبـدأ فـي تشـريعات الثـورة الفرنسـية  ، انتقـل إلـى التشـريعات الحديثـة وأصـبح  إقـرار بعدو 
اصة بحقوق الانسان ، حيث ثيق الخمن القواعد المسلم بها في كل تشريع جنائي ، كما تقرر في الموا

لا يــدان شــخص (علــى انــه  ١٩٤٨مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لعــام ) ١١(نصــت المــادة 
ــم يكــن فــي حينــه يشــكل جرمــاً بمقتضــى القــانون  بجريمــة بســبب أي عمــل او امتنــاع عــن عمــل  مــا ل

دنيـة والسياسـية لعـام مـن العهـد الـدولي للحقـوق الم)  ٥١/١(كمـا جـاءت المـادة ) . الـوطني أو الـدولي 
بـنص  ١٩٥٠، والفقرة الأولى من المادة السابعة مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الانسـان لعـام  ١٩٧٧
  .كما تبنى هذا المبدأ الميثاق العربي لحقوق الانسان في المادة السادسة منه . مماثل 
   بحثأهمية ال

وف على ماهيته ، ومصادره ، وعما همية دراسة موضوع مبدأ الشرعية الجنائية ، للوقتأتي أ
  .طار القانون الدولي الجنائي أم لا  به في إإذا كان معمولا

  إشكاليات البحث 
يثير البحث في موضوع مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي العديد من الإشكاليات 

م التساؤلات التي تثيرها وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة الإجابة على أه والتساؤلات القانونية ،  
  - : ومنها 

                                                            

منشورات  –الأحكام العامة للجريمة  –الجزء الاول  –ام القسم الع –قانون العقوبات الليبي  –محمد رمضان بارة  -  ١
 . ٢٠ص – ١٩٩٠ –ليبيا  –الجامعة المفتوحة 

مجلة  –) ردني ع الأدراسة في التشري( الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية  –نظام توفيق المجالي  -  ٢
  . ١٥٨ص – ١٩٩٨يسمبر د – ٢٢س  – ٤ع  –جامعة الكويت  –مجلس النشر العلمي  –الحقوق 

محمد عبدالمنعم .  ١٣١ص –مرجع سابق  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –فتوح عبداالله الشاذلي  -  ٣
 –بدون دار نشر  –) دراسة تأصيلية للجرائم ضد الانسانية والسلام وجرائم الحرب ( الجرائم الدولية  –عبدالخالق 

  . ١٢٢ص –الطبعة الاولى 
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وإذا كان القانون المكتوب في القانون . ما هو مصدر مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي  - 
  فهل الأمر كذلك في القانون الدولي الجنائي ؟  . الجنائي الوطني هو مصدر التجريم والعقاب 

ذات   إطار القانون الدولي الجنائي ، وهل هى ما هى النتائج المترتبة على الأخذ بهذا المبدأ في  - 
  .النتائج المتربة على المبدأ في إطار القانون الجنائي الداخلي 

هل لمبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي نفس خصائص المبدأ المطبق في القانون الجنائي  - 
  .الداخلي أم له طبيعته الخاصة ومصادره الخاصة كذلك 

ما الأساسي هذا المبدأ ، باعتبار أن ذلك النظام يمثل الشريعة العامة للقانون كيف عالج نظام رو  - 
  الدولي الجنائي ؟ 

  منهج البحث 

نظراً لخصوصية موضوع الدراسة وكثرة التساؤلات التي تثيرها فقد اعتمدت على عدة مناهج علمية 
انبه قدر المستطاع ، ومن اء موضوع البحث ومحاولة الإلمام بجميع جو هتتكامل فيما بينها بقصد إن

  :أجل تحقيق هذه الغاية فقد اتبعت عدة مناهج في البحث 

وقوامه استعراض جميع الآراء الفقهية والقضائية المتعلقة بموضوع : المنهج العلمي الموضوعي  - ١
 .البحث ومناقشتها على هدى من قواعد القانون الدولي وبيان مدى أهميتها وموضوعيتها 

وهو منهج مكمل للمنهج الأول ، ومفاده تحليل الآراء والمواقف وتمحيصها في :  المنهج التحليلي - ٢
ضوء قواعد القانون الدولي الجنائي ، وذلك بهدف تحديد أحكام مبدأ الشرعية الجنائية الدولية 
لتأصيلها تأصيلاً قانونياً يساعد على الوصول إلى معرفة القواعد القانونية الحاكمة لها ، وبما 

 .ن حيث النتيجة دراسة الموضوع على أسس قانونية وموضوعية واضحة يسهل م

تمت الاستعانة بهذا المنهج لعرض تطور مبدأ الشرعية في القانون الدولي : المنهج التاريخي  - ٣
 .الجنائي بهدف الوقوف على مدى تطورها التاريخي حتى وصلت إلى صيغتها الحالية 

  خطة البحث 
م بتقسيم البحث إلى مبحثين بحيث اتناول في المبحث الأول أقو  فرضت دراسة الموضوع أن

مبدأ الشرعية ماهية مبدأ الشرعية ، وقد قمت بتقسيمه إلى مطلبين بحيث تناولت في المطلب الأول 
في التشريعات الوطنية ، وتناولت في المطلب الثاني ماهية مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي 

.  
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تم تقسيمه إلى مطلبين بحيث حيث ث الثاني مصادر مبدأ الشرعية ثم تناولت في المبح
تناولت في المطلب الأول مصادر مبدأ الشرعية الجنائية الدولية قبل صدور نظام روما ، وتناولت في 

  . المطلب الثاني نظام روما كمصدر لمبدأ الشرعية الجنائية الدولية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
 

  اهية مبدأ الشرعيةم: ول المبحث الأ 
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ـــدأ المطبـــق فـــي  ـــائي هـــو ذات المب ـــدولي الجن ـــانون ال ـــدأ الشـــرعية المعمـــول بـــه فـــي الق هـــل مب
م هـذا المبحـث إلـى يم له خاصية معينـة ؟ وللإجابـة علـى هـذا السـؤال سـيتم تقسـ، أالتشريعات الوطنية 

المطلــب الثــاني مبــدأ مطلبــين نتنــاول فــي المطلــب الأول مبــدأ الشــرعية فــي التشــريعات الوطنيــة ، وفــي 
  .الشرعية في القانون الدولي الجنائي 

  
  المطلب الأول

  مبدأ الشرعية في التشريعات الوطنية
  

 االنظم القانونية الوطنية بمبدأ الشرعية ، وأقرتـه فـي دسـاتيرها باعتبـاره ضـمان كافة لقد اعترفت
دأ الشـرعية لصـيق بمبـدأ خضـوع لحرية الفرد وقيداً على سـلطات الدولـة ، ويمكـن القـول بـأن تطبيـق مبـ

الدولـــة للقـــانون ، حيـــث يجعـــل احتـــرام القـــانون بقـــدر مـــا هـــو واجـــب علـــى الفـــرد واجـــب علـــى مختلـــف 
يع ان تمارس حقها في تطمؤسسات الدولة وسلطاتها ، فالدولة التي تلتزم سلطاتها بمبدأ الشرعية لا تس

بــات المعمــول بــه وقــت ارتكابهــا ، ولــذا العقـاب إلا علــى اســاس نصــوص القــانون المحــدد للجــرائم والعقو 
  .)١(يعد خروجاً على مبدأ الشرعية عقاب شخص على ارتكاب فعل غير مجرم بنص قانوني

ن مبــدأ الشــرعية تضـمنته كافــة التشــريعات المصــرية ابتــداءً مـن عهــد محمــد علــي فقــد والجـدير بالــذكر أ
مـــن قـــانون العقوبـــات ) ١٩(المـــادة  مـــن لائحـــة ترتيـــب المحـــاكم الاهليـــة ، وكـــذلك) ٢٨(قررتـــه المـــادة 
م ،  ١٩٠٤كمــا قررتــه المــادة الخامســة مــن قــانون العقوبــات الصــادر ســنة . )٢(م ١٨٨٣الصــادر ســنة 

حيـث نصـت المـادة  م ١٩٣٧ر سـنة وأخيراً فقد ورد ذكر هذا المبدأ في قانون العقوبات الحـالي الصـاد
  ) .وقت ارتكابها   المعمول بهيعاقب على الجرائم بمقتضى القانون ( الخامسة منه على 
 ن مبــدأ الشــرعية لــم يــرد ذكــره فقــط فــي قــوانين العقوبــات المتعاقبــة التــي صــدرت فــيويلاحــظ أ
يضــاً فــي الدســاتير المصــرية المتعاقبــة ، فقــد نــص الدســتور المصــري الصــادر ســنة مصــر ، بــل ورد أ

لاجريمــة ولا عقوبــة إلا ( م علــى هــذا المبــدأ صــراحة  حيــث نصــت المــادة السادســة منــه علــى  ١٩٢٣
  ) .بناءً على قانون ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها 

، كمـا وردت نفـس ) ٣٢(م على المبدأ بـذات العبـارة فـي المـادة  ١٩٥٦وقد نص دستور سنة 
المؤقـت الصـادر  يضـاً فـي الدسـتورفي المـادة الثامنـة منـه ، ووردت أ م ١٩٥٨العبارة في دستور سنة 

م علـى  ١٩٧١، كذلك نص الدستور المصـري الصـادر سـنة ) ٢٥(م وتحديداً في المادة  ١٩٦٤سنة 
لا ( التـي تـنص علـى ) ٦٦(مبدأ الشرعية في الباب الرابـع الخـاص بسـيادة القـانون ، وذلـك فـي المـادة 

                                                            

 . ٢١ص –سابق المرجع ال –ان بارة محمد رمض -  ١

 . ١٣١ص –سابق المرجع ال - شرح قانون العقوبات  –فتوح عبداالله الشاذلي  -  ٢
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فعـال ولا عقاب إلا على الأحكم قضائي ، جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا ب
  ) .اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون 
م علـــى مبـــدأ الشـــرعية ، وذلـــك  ٢٠١٣مـــن الدســـتور الصـــادر عـــام ) ٩٥(كمـــا نصـــت المـــادة 

عندما أكدت على أنه لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء علـى قـانون ، ولا عقـاب إلا علـى الأفعـال اللاحقـة 
  .)١(لتاريخ نفاذ القانون

ت بالمبـدأ مختلـف التشـريعات الليبيـة ، حيـث نصـت الفقـرة الاولـى لمنوال فقد أخذوعلى نفس ا
لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـاءً ( م علـى  ١٩٦٩مـن الإعـلان الدسـتوري الصـادر سـنة ) ٣١(من المـادة 
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ( أنه على من قانون العقوبات  الأولى ت المادةنصكما ) . على قانون 

يعاقب على الجرائم بمقتضى القـانون المعمـول بـه ( من نفس القانون على  ٢/١ما نصت المادة ، ك) 
  . )وقت ارتكابها

ن القـــانون المكتـــوب هـــو المصـــدر الوحيـــد للتجـــريم والعقـــاب فـــي التشـــريعات والجـــدير بالـــذكر أ
  .الوطنية ، الأمر الذي لا يمكن معه اللجوء إلى العرف كمصدر لذلك 

ن لهــذا المبــدأ عية فــي التشــريعات الوطنيــة يتبــين أالســابق لماهيــة مبــدأ الشــر  ومــن خــلال الســرد
أهمية خاصة ، وكـذلك يترتـب عليـه عـدة نتـائج ، وبالمقابـل وجهـت إليـه بعـض الانتقـادات ، وسـنتناول 

  .في فرع مستقل  ذلك كلاً 
  .أهمية مبدأ الشرعية : الفرع الأول 

فـراد فـي مواجهـة ريات الفردية ، وضمان حقـوق الأالحمة لحماية يُعد مبدأ الشرعية ضمانة مه
  .)٢(على سبق الإنذار به اتحكم السلطات العامة واستبدادها ، حيث يجعل توقيع العقاب متوقف
هـو مشـروع ومــا هـو محظـور جنائيــاً   فعلـى هـذا النحــو يضـع التشـريع الحــدود الفاصـلة بـين مــا

والعقاب عليـه ، ويترتـب  ر أفراد المجتمع بتجريمهجنائياً عن فعل لم يسبقه قانون ينذ فلا يسأل شخصا
ن مبـــدأ الشـــرعية يقـــف حـــائلاً دون تعســـف الســـلطات العامـــة فـــي الدولـــة وانتهاكهـــا لحقـــوق علـــى ذلـــك أ

  .)٣(الافراد
لمبدأ الفصل بين السلطات ، فلـيس للسـلطة التنفيذيـة ان  اخرى فإنه يعتبر تطبيقو من ناحية أ

ر اختصــاص الســلطة القضــائية فــي تطبيــق مــا يصــدر عــن المشــرع تقــرر جــرائم أو عقوبــات ، وينحصــ

                                                            

  - ديسمبر  ١٢ -  ٥٠الجريدة الرسمية العدد  –المعطل  ٢٠١٢الوثيقة الدستورية الجديدة بعد تعديل دستور  -  ١
 .م  ٢٠١٣

 . ١٣٣ص –سابق المرجع ال - ت شرح قانون العقوبا –فتوح عبداالله الشاذلي  -  ٢

  ٤٠ص -  ٢٠٠٨دار النهضة العربية  –القسم العام  –مبادئ قانون العقوبات المصري  –احمد عوض بلال  -  ٣
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مـــن قـــوانين عقابيـــة وفـــي الحـــدود التـــي تقررهـــا هـــذه القـــوانين ، فـــلا يقـــرر القاضـــي تجـــريم فعـــل غيـــر 
  .)١(منصوص عليه ، ولا يعاقب بعقوبة غير المقررة في النص

فـــراد اء مـــن أهميـــة المبـــدأ فقـــط فـــي كونـــه ضـــمانة مهمـــة لحمايـــة حريـــات الأبريـــولا تقتصـــر أ
ن توقــع علــيهم المتهمــين حيــث يحمــيهم مــن احتمــال أ المجتمــع ، بــل يتعــدى ذلــك إلــى ضــمان حقــوق

نــزال العقوبــة بــالمتهم وفــق إذ مقتضــاه إ. )٢(عقوبــة أشــد مــن تلــك التــي كانــت مقــررة وقــت ارتكــاب الفعــل
التــي كانــت مقــررة  القــانون المعمــول بــه وقــت ارتكابهــا ، ولــيس وفقــاً لقــانون يقــرر عقوبــة أشــد مــن تلــك

  .وقت ارتكاب الجريمة 
وقد عرض مبدأ الشرعية على بساط البحث في المـؤتمر الـدولي لقـانون العقوبـات المنعقـد فـي 

م ، وكــذلك فــي المــؤتمر الــدولي  ١٩٣٧بــاريس ، وذلــك فــي الجلســة المنعقــدة خــلال شــهر يوليــه ســنة 
ســفرت المناقشــات التــي م وقــد أ ١٩٣٧خــلال شــهر اغســطس ســنة  للقــانون المقــارن المنعقــد بلاهــاي

دارت في هذه المؤتمرات عن ضرورة التمسـك بمبـدأ الشـرعية وعـدم التقليـل مـن قيمتـه ، لأن العمـل بـه 
  . يحقق مصلحة كبيرة للفرد والمجتمع 

نـع السـلطة مـن تقـدم فـإن هـذا المبـدأ يقـرر الحمايـة للفـرد والمجتمـع عـن طريـق م من خلال ما
ا د إذ بموجبه لا يعاقب الفرد علـى سـلوك يأتيـه إلا إذا كـان هـذا السـلوك مجرمـفراالتحكم في حريات الأ

فـراد مـن معرفـة مـا هـو مجـرم لأمـر الـذي يمكَّـن الأتيانه ، كما يبين السلوك الـذي يعتبـر جريمـة اوقت إ
  .وما هو مباح بالنسبة لهم 

عتبارهـا توقـع ة بالـى العقوبـة بحيـث يجعلهـا مقبولـكذلك يضفي هـذا المبـدأ الصـبغة القانونيـة ع
مــن أجــل تحقيــق المصــلحة العامــة ، كمــا يســند وظيفــة التجــريم والعقــاب إلــى المشــرع وحــده ، والقاضــي 

  .يقتصر دوره في تطبيق ما يضعه المشرع من نصوص 
  .النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية : الفرع الثاني 

  :ة نتائج أهمها يترتب على مبدأ الشرعية في نطاق التشريع الجنائي الوطني عد
ن التشــــريع المكتــــوب اب فــــي نصــــوص تشــــريعية ، ويعنــــي ذلــــك أحصــــر مصــــادر التجــــريم والعقــــ - 

ن النصـوص ، ومفـاد ذلـك أ)٣(الصادر عن السلطة المختصة هو المصدر الوحيد للتجريم والعقـاب
ن المصـادر الأخـرى للقـانون تجـريم والعقـاب ، ويترتـب علـى ذلـك أالمكتوبة هى المصدر الوحيد لل

 .، مثل العرف وقواعد العدالة لا يمكن أن تكون مصدراً لتقرير الجرائم والعقوبات 

                                                            

  . ٣٢ص –دار الجامعة الجديدة للنشر  –النظرية العامة لقانون العقوبات  –سليمان عبدالمنعم  - ١

 –الطبعة الخامسة  –دار النهضة العربية  –لقسم العام ا –شرح قانون العقوبات  –محمود نجيب حسني  -  ٢
  . ٧٣ص - ١٩٨٢

 –دار الجامعة الجديدة  –) دراسة في القانون الدولي الجنائي(الجرائم الدولية  –محمد عبدالمنعم عبدالغني  -  ٣
  . ٢٠٧ص –٢٠١١- الاسكندرية 
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وبهذا يتميز القانون الجنائي عن الكثير من فروع القـانون الأخـرى والتـي لا تقتصـر مصـادرها 
لـذا فـإن النتيجـة . على القانون المكتوب ، وإنما تشمل العرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالـة 

الحتمية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هى حصـر مصـادر التجـريم والعقـاب فـي النصـوص التشـريعية 
ره اعتبـار فعـل معـين جريمـة فالقاضـي لـيس بمقـدو . )١(خـرىادر الأ، وذلك يقتضي استبعاد سائر المص

كــم ببــراءة نــه يخــالف العــرف أو القــانون الطبيعــي ، أو قواعــد العدالــة ، بــل يكــون مجبــراً أن يحلمجــرد أ
  .  المتهم في حالة عدم وجود نص قانوني يجرم الفعل المنسوب إليه

 .انعدام الأثر الرجعي لنصوص التجريم والعقاب  - 

يعتبـر عـدم الأخــذ برجعيـة القــانون الجنـائي نتيجـة منطقيــة لمبـدأ الشــرعية فـالنص التجريمــي لا 
ب علــى ذلــك مــن مســاس بالحريــة يســري علــى وقــائع ســابقة علــى صــدوره أو العمــل بــه نظــراً لمــا يترتــ

وهــو مــا يســمى بقاعــدة عــدم رجعيــة النصــوص الجنائيــة ، فنصــوص التجــريم فــي القــانون . )٢(الفرديــة
، ونفـي الاثـر )٣(الداخلي لا تسري بأثر رجعي إلا في حالة استثنائية ، وذلك عندما تكون أصلح للمـتهم

جـرائم والعقوبـات ، ولـذلك كـان تـاريخ قاعـدة الرجعي للنص الجنائي يُعد نتيجة طبيعية لقاعـدة شـرعية ال
  .عدم الرجعية مسايراً لتاريخ مبدأ الشرعية ، لأنه من غير المتصور التسليم بإحداها دون الأخرى 

لمبـدأ شـرعية  را نكـاجـريم إلـى الماضـي ، كـان معنـى ذلـك إفإذا سلمنا بإمكانية رجعية نص الت
نص التجريمـي علـى كـل فعـل كـان مباحـاً وقـت ارتكابـه ، الجرائم والعقوبات ، ففي هذه الحالة يطبق الـ

   .وتم تجريمه بنص لاحق ، وفي هذا إهدار لمبدأ الشرعية 
 .التفسير الضيق لنصوص التجريم والعقاب  - 

ــ ق بتفســير نصــوص التجــريم والعقــاب يترتــب علــى مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات نتيجــة تتعل
القانونيــة بضــوابط محــددة ، فالقاعــدة العامــة التــي تحكــم فمبــدأ الشــرعية يفــرض تقييــد تفســير النصــوص 

التوســـع فـــي  زتفســـير النصـــوص الجنائيـــة هـــى وجـــوب التفســـير الضـــيق لتلـــك النصـــوص ، وعـــدم جـــوا
فعــال لا نطقــي أن يــؤدي التفســير إلــى تجــريم أ، فلــيس مــن الم )٤(التفســير ،وذلــك احترامــاً لمبــدأ الشــرعية

، حتــى ولــو كــان الفعــل منافيــاً وبــات غيــر التــي نــص عليهــا يشــملها الــنص محــل التفســير ولا فــرض عق
ســبب ويرجــع . بمصــلحة المجتمــع ، لأن العبــرة بالنصــوص التشــريعية المبينــة للجــرائم  وضــاراً  ابلــلآد

                                                            

جامعة منثوري  –دكتوراه غير منشورة رسالة  –الجريمة الدولية في القانون الجنائي  –محمد صالح روان  -  ١
 . ٢٣ص – ٢٠٠٩ –الجزائر  –كلية الحقوق  –قسنطينة 

  . ٧١ص  – المرجع السابق - دروس في القانون الجنائي الدولي  –محمود نجيب حسني  - ٢

 –وزيع دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والت –مبدأ الشرعية والجوانب الإجرائية  –نسرين عبدالحميد نبيه  -  ٣
 . ١٩٨ص -  ٢٠٠٨ –الطبعة الاولى  –الاسكندرية 

 . ٩٢ص –سابق المرجع ال –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –محمود نجيب حسني  -  ٤
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نهــا تــؤدي إلــى الحــد الجنائيــة ذات طبيعــة خاصــة ، حيــث إ ن النصــوصالإلــزام بالتفســير الضــيق إلــى أ
  .ن الأصل في الإنسان البراءة كما أ. في سمعتهم وشرفهم  ل الناسمن الحرية الشخصية ، وتنا

خــرى جــاء التمســك بالتفســير الضــيق كــرد فعــل لمــا كــان القضــاة يتمتعــون بــه مــن ومــن جهــة أ
  . )١(سلطات في تطبيق النصوص الجنائية

 .حظر القياس في مجال التجريم والعقاب  - 

لقيــاس ، والمقصــود بالقيــاس فــي عــلاوة علــى حظــر التفســير كنتيجــة لمبــدأ الشــرعية ، حُظِــرَ ا
نصوص التجريم إلحاق فعل مباح بفعل مجرم لاشتراكهما في علة التجريم ، فهو وسـيلة عمليـة تهـدف 
إلى استكمال ما يشوب القانون من نقص عـن طريـق ايجـاد حـل لمسـألة لـم ينظمهـا القـانون وذلـك عـن 

  .)٢(طريق استعارة الحل الذي قرره القانون لمسألة مماثلة لها
لمبـدأ الشـرعية فـلا  فالقياس في القانون الجنائي غير جائز كقاعدة عامة ، وهذه نتيجـة حتميـة

ن يكـون التجـريم والعقـاب فقد اقتضت حماية الحرية الفردية أ. ية سلطة في هذا الشأن يملك القاضي أ
يم للقـانون دور القاضي على مجرد التفسير كخطـوة نحـو التطبيـق السـل ربيد المشرع وحده ، وأن يقتص

.  
ن القياس الذي يتعارض مع مبدأ شـرعية الجـرائم والعقوبـات هـو ذلـك القيـاس والجدير بالذكر أ

  .الذي يستعمل من أجل خلق جريمة جديدة أو عقوبة جديدة أو ظرف مشدد جديد 
ــدأ المــذكور ،  ولكــن التفســير المتعلــق بتطبيــق النصــوص لصــالح المــتهم لا يتعــارض مــع المب

  .)٣(المتعلقة بأسباب الاباحة أو موانع العقاب ، أو الاعذار القانونية المخففة كتفسير النصوص
ن هــذا ، والنتــائج المترتبــة عليــه ، إلا أوعلــى الــرغم مــن أهميــة مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات 

من النقد ، فقد تعرض لعدة انتقادات ، وهـذا مـا سـنتعرض لـه فـي الفـرع الثالـث مـن هـذا  مالمبدأ لم يسل
  . لمطلب ا

  :الموجهة لمبدأ الشرعية  الانتقادات: الفرع الثالث 
نــه يــه مــن نتــائج ، إلا أعلــى الــرغم مــن أهميــة مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات ومــا ترتــب عل

  : ساسيينمأخذين أويمكن حصر هذه الانتقادات في . تعرض لجملة من الانتقادات 
ن مبـدأ الشـرعية يصـيب التشـريع بـالجمود ولهما يتعلق بالتشريع ، حيث ذهـب الـبعض إلـى اأ 

ويجعله عاجزاً عن مواجهة التطورات الاجتماعية ويجرده من المرونة اللازمة لمواجهة الأفعال الخطـرة 
                                                            

 –الاسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  –سعدة سعيد متوبل  -  ١
 . ٢٩٣ص – ٢٠١١

لقانون الوضعي والفقه دراسة مقارنة في ا( زمة الشرعية الجنائية ووسائل علاجها أ – عبدالبصير عصام عفيفي -  ٢
  . ٦٢ص – ٢٠٠٤ –القاهرة  –دار النهضة العربية  –) سلامي الجنائي الإ

 . ٦٤ص –سابق المرجع ال – عبدالبصيرعصام عفيفي  -  ٣
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فادة مـــن التقـــدم العلمـــي مـــن ناحيـــة مكانيـــة الاســـتلتطـــور الاجتمـــاعي مـــن ناحيـــة ، وفـــي إالتـــي تـــلازم ا
للمجتمــع الحمايــة اللازمــة ، لأنــه يجعــل التشــريع الجنــائي فمبــدأ الشــرعية فــي نظــرهم لا يكفــل . )١(خــرىأ

الحيــــاة ة لمواجهــــة الإجــــرام فــــي تطــــوره ، فعبــــارة عــــن نصــــوص جامــــدة مجــــردة مــــن المرونــــة اللازمــــ
جـرمين ن المكمـا أ. )٢(الاجتماعية تزداد في كل يوم تعقيداً ، ومصالح الناس تتشعب مع تقدم الحضارة

. جراميــة لــم تكــن موجــودة عنــد وضــع النصــوص الإاجراميــة جديــدة ســاليب غالبــاً مــا يقومــون بابتــداع أ
فكــل ذلــك لــم يكــن حاضــراً فــي ذهــن المشــرع عنــد وضــعه لنصــوص التجــريم التــي اعتبــرت فــي ظــروف 

ويقــف مبــدأ الشــرعية حــائلاً دون العقــاب علــى تلــك الأفعــال ، لأن التشــريع . معينــة مضــرة بــالمجتمع 
ن الوقــت المناســب  فــلا يســتطيع القاضــي أن يعاقــب عليهــا لأ زمــة لمواجهتهــا فــيتنقصــه المرونــة اللا
  .المشرع لم يجرمها 

ولكن هذا القول مردود عليه ، فبالرغم مما أتاحه التقدم العلمـي مـن إمكانيـات ، ومـا يتمتـع بـه 
بعض المجرمين من ذكاء وخبرة للإفلات مـن قبضـة نصـوص التجـريم المكبلـة بالدقـة والإيجـاز ، فمـع 

الضارة بالمجتمع وبـأفراده ، ولـه ع المشرع دوماً ان يتدخل لتجريم الظواهر الناشئة حديثاً و بوس ذلك كله
  . ن يعدل نصوص التجريم القائمةأ

بــدأ الشــرعية ، حيــث صــدار قــوانين جديــدة للخــروج علــى مكمــا أنــه لا يمكــن التــذرع بصــعوبة إ
فعـال التـي كـان جـريم بعـض الأي كثيـر مـن الحـالات لتن المشـرع كـان سـريع التـدخل فـتؤكد التجـارب أ

  .ها من العقاب بالرغم من عدم مشروعيتها والأضرار المترتبة عليها و يفلت مرتكب
ن المبـدأ المـذكور يـؤدي حيـث ذهـب الـبعض إلـى أ. رعية مـن ناحيـة أخـرى وقد انتقد مبدأ الش

فالتقيـد بحرفيـة الـنص  إلى تقييد القاضي فيما يتعلق بالعقوبة التي يحكم بها على المتهم الماثل أمامه ،
يتعــارض وفقــاً لهــذا الــرأي مــع ضــرورات التفريــد العقــابي والاهتمــام بشخصــية الجــاني وظــروف ارتكابــه 

خذ بهذه الاعتبارات لأنه مقيـد بحرفيـة كان القاضي عند تقدير العقوبة الأليس بإم إنه  للجريمة ، حيث
  .)٣(النص

بح هــدفها توســيع الســلطات ئيــة الحديثــة أصــوهــذا النقــد مــردود عليــه حيــث إن التشــريعات الجنا
التقديرية للقاضي ، حيث جعلت العقوبة تتراوح بين حدين أعلـى وأدنـى ونصـت علـى أكثـر مـن عقوبـة 
لأغلب الجرائم ، وأدخلت نظام الظروف المخففة ونظـام وقـف التنفيـذ ونظـام الاختبـار القضـائي ونظـام 

القاضـي الاسـتجابة لاعتبـارات التفريـد العقـابي فـي  صـبح بوسـع، وهكـذا أ الإفراج وغير ذلك مـن الـنظم
  .يخل بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  ضوء شخصية الجاني بما لا

                                                            

 . ٣٢٨ص –سابق المرجع ال –سليمان عبد المنعم  -  ١

 . ٧٥ص –سابق المرجع ال - شرح قانون العقوبات  –مود نجيب حسني مح -  ٢

 . ١٣٥ص  –سابق المرجع ال –شرح قانون العقوبات القسم العام  –فتوح عبداالله الشاذلي  -  ٣
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هــذا بالإضــافة إلــى اعتــراف التشــريع الحــديث للســلطة القضــائية المشــرفة علــى تنفيــذ العقوبــة 
عفــو عــن عــن طريــق ال بحــق التــدخل فــي هــذا التنفيــذ ، تحقيقــاً لمقتضــيات الاصــلاح والتأهيــل ، وذلــك

ثنـاء م عليـه قبـل انتهـاء عقوبتـه إذا تبـين صـلاحه أفـراج الشـرطي عـن المحكـو العقوبة أو تخفيفهـا أو الإ
ن تطبيقهــا لعقوبــة ، وذلــك يعنــي أن تقريــر العقوبــات وإن كــان مــن اختصــاص المشــرع إلا أفتــرة تنفيــذه ل

فــي رســم لتنفيــذ العقــابي دور كبيــر اء ولســلطات اوتنفيــذها لــم يعــد فــي صــورة جامــدة ، بــل أصــبح للقضــ
الإشــراف القضــائي علــى تنفيــذ العقوبــة ، وإجــراءات الســلطة قوبــة دون الإخــلال بشــرعيتها ، فصــورة الع

  .طار القانون الذي يقرر ضوابط تفريد العقوبة تطبيقاً وتنفيذاً ية عند تنفيذها ، كل ذلك يتم في إالتنفيذ
ن الانتقــادات الســابقة لــم تكــن عديمــة ونــة ، إلا أأ الشــرعية مــن تطــور ومر ورغــم مــا لحــق بمبــد

  .)١(الأثر حيث لاقت قبول عند بعض المشرعين ، فقامت بعض التشريعات بالخروج على هذا المبدأ
أو . )٢(وبعضها خرج عنه في حدود معينة وذلك عن طريق اباحـة التجـريم عـن طريـق القيـاس

ـــد القاضـــي بشـــي فـــي عـــن طريـــق تعمـــد صـــياغة النصـــوص صـــياغة فضفاضـــة غيـــر محـــدد ة ولا تقي
  .)٣(تطبيقها

  
  
  

  المطلب الثاني
  مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي

  
ن العدالة الجنائيـة تقتضـي الأخـذ بمبـدأ الشـرعية الجنائيـة مـن أجـل حمايـة الحقـوق والحريـات إ

مثـل القـوانين  الشخصية من التعسف ، ولما كان القانون الـدولي الجنـائي مبنـي علـى فكـرة العدالـة مثلـه
ن كــون قائمــاً علــى هــذا المبــدأ هــو الآخــر ، ولكــن مــن غيــر المتصــور أالوطنيــة ، لــذلك يســتوجب أن ي

. )٤(يكون لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنـائي ذات الطبيعـة فـي القـانون الـداخلي
ب الأكبــر منهــا عرفيــة ، وذلــك فالقواعــد الدوليــة غيــر مفرغــة جميعــاً فــي نصــوص تشــريعية ، بــل الجانــ

يعني أن أهميـة القواعـد المكتوبـة محـدودة فـي القـانون الـدولي ، فالنصـوص الدوليـة لـم تنشـئ قواعـد لـم 
                                                            

 .لماني في العهد النازي م ، والقانون الأ ١٩٢٦الصادر عام من ذلك قانون العقوبات الروسي سابقاً  -  ١

 ولى منه على جواز تجريم فعلحيث نصت المادة الأ ١٩٣٠صادر سنة العقوبات الدنماركي المن ذلك قانون  -  ٢
 .خر منصوص على تجريمه في حالة وجود تماثل كامل بين الفعلين غير منصوص عليه قياساً على فعل آ

بدون دار نشر  –ة المبادئ العامة للجريمة والعقوب –القسم العام  –شرح قانون العقوبات المصري  –حسن ربيع  -  ٣
 . ٣٦ص –بدون تاريخ نشر  –

 . ٢٩٧ص –سابق المرجع ال –سعدة سعيد متوبل  -  ٤
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تكن موجودة من قبل ، بل كانت كاشفة عن قواعد سابقة ، ولا تعدو أهميتها في أن تكون إعطاء قدر 
  .)١(امن الوضوح والتحديد أثبث العمل الدولي الحاجة إليهم

فــنص التجــريم هنــا يعمــل بــه ســواءً أكــان مصــدره المعاهــدات الدوليــة أم العــرف الــدولي أو أي 
  .)٢(مصدر آخر من المصادر المتفق عليها في القانون الدولي

مــم المتحــدة حيــث قامــت بــالرغم مــن الجهــود التــي بــذلتها الأجهــزة ذات الاختصــاص فــي الأو 
لعرفــي ، أو قيامهــا بإعــداد اتفاقيــات دوليــة فإنهــا لــم تكــن علــى بتــدوين قواعــد القــانون الــدولي الجنــائي ا

دولي لسـلطة درجة من الدقة والوضوح كما هو الحال في التشريعات الوطنية ، وذلك لافتقار القانون الـ
ـــة تفـــرض إ ـــاً تشـــريعية مركزي ـــذلك توفيق ـــد نتيجـــة ل ـــدول بهـــذا الخصـــوص ، فيـــأتي التحدي رادتهـــا علـــى ال
مــا يجعــل البــاب مفتوحــاً للقضــاء بــاللجوء إلــى التفســير الواســع والقيــاس لســد لوجهــات نظــر متباينــة ، م

مثال ذلك . النقص بطريقة لا تقرها التشريعات الجنائية المعاصرة والتي يسودها مبدأ الشرعية الجنائية 
ن جـرائم الحـرب هـى مخالفـة ظام الأساسي لمحكمة نـورمبرج علـى أب من الن/٦ما نصت عليه المادة 

ـــة تشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر أ وعـــادات الحـــرب ، وهـــىقـــوانين  فعـــال القتـــل وســـوء المعامل
  .الخ ............... 

بنـــاء علـــى مـــا ســـبق لا يمكـــن تطبيـــق مبـــدأ الشـــرعية الجنائيـــة بالشـــكل المنصـــوص عليـــه فـــي 
حيـث يفقـد . التشريعات الوطنية في نطاق القانون الدولي الجنائي باعتباره من المبـادئ العامـة للقـانون 

ن النتائج المترتبة عليه كحظر القيـاس ، وعـدم الاعتـداد ه في نطاق القانون الدولي طالما أمبرر تطبيق
بالعرف كمصدر للتجريم ، وعدم اللجوء إلى التفسير الموسع للنصوص الجنائيـة ، قـد يشـملها التطبيـق 

  .)٣(الفعلي للقانون الدولي الجنائي
النتـائج المترتبـة عليـه بموجـب القـانون الجنـائي الـوطني يتنـاقض ن تطبيق مبدأ الشرعية و كما أ

  .مع السمة التطورية للقانون الدولي الجنائي ، وذلك لكونه قانوناً بدائياً في طور التكوين 
نســان ، والميثــاق الــدولي لحقــوق الانســان وقــد عبــرت كــل مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإ

م عــن المرحلــة الحاضــرة التــي يمــر  ١٩٦٦مــن الجمعيــة العامــة ســنة  المدنيــة والسياســية الصــادر بقــرار
  .خرى ق مبدأ الشرعية الجنائية من جهة أمكانية تطبينون الدولي الجنائي من جهة وعدم إبها القا

وروبيــة لحقــوق الانســان ، المــادة الســابعة مــن الاتفاقيــة الأ ولــى مــنفبعــد أن نصــت الفقــرة الأ
إدانـة أحـد بجريمـة ( ن الميثاق الدولي لحقوق الإنسـان علـى عـدم جـواز عشر م وكذلك المادة الخامسة

                                                            

 . ٦٦ص  - المرجع السابق  –الدولي الجنائي دروس في القانون  –محمود نجيب حسني  -  ١

 –د ط  - ندرية الاسك –مؤسسة الثقافة الجامعية  –الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق  - السيد أبو عطية  -  ٢
  .  ٢١٦ص - ٢٠٠١

 -  ٢٠٠٢ –دار المطبوعات الجامعية  – مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية  –عباس هاشم السعدي  -  ٣
 . ٤٥ص
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أردفـت فـي  )طبقـاً للقـانون الـوطني أوالـدولي وقـت ارتكابـه امتناع ما لم يشكل جريمـةجنائية عن فعل او 
ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن فعل أو امتناع إذا (الفقرة الثانية 
مـم ة للقـانون المعتـرف بهـا مـن قبـل الأتبـر وقـت ارتكابـه تصـرفاً جرميـاً طبقـاً للمبـادئ العامـكان ذلك يع
  ) .المتحضرة 

والجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة حصل تطـور كبيـر علـى مبـدأ الشـرعية الجنائيـة الدوليـة 
الدائمة ، حيـث  م والخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية١٩٩٨، وذلك بعد صدور نظام روما عام 

أصبح أمامنا مبدأ مكتوب فيما يتعلق بالجرائم التـي تـدخل فـي اختصـاص المحكمـة ، فقـد نـص النظـام 
  .)١(الأساسي للمحكمة على مبدأ الشرعية بشقيه الإجرائي والموضوعي في نصوص صريحة

لا قبــل نظــام رومــا  ن مبــدأ الشــرعية الجنائيــةجــة التــي نستخلصــها مــن كــل مــا تقــدم أن النتيإ
خـرى ون الـوطني ، ولكنـه يوجـد فـي صـورة أوجود له في القانون الدولي على النحو المعروف في القـان

يمكـن اعتبـاره جريمـة إلا إذا خضـع  ن الفعـل لاانون الـدولي ، وهـذه الصـورة تعنـي أتتفق مع طبيعة الق
اعـدة شـكلاً معينـاً بـل ن تأخـذ تلـك القانونية دولية تصـبغ عليـه الصـفة الإجراميـة ، ولا يشـترط ألقاعدة ق

  .ن تكون تلك القاعدة هى قاعدة تجريم يكفي التحقق من وجودها ، ويتعين أ
  
  

  
  المبحث الثاني

  مصادر مبدأ الشرعية الجنائية الدولية
  

يقصــد بمصــادر التجــريم والعقــاب المنبــع الــذي تخــرج منــه القاعــدة القانونيــة التــي تنطبــق علــى 
ة إلـــى دائــرة التجـــريم ، والقـــانون الــدولي الـــذي يُعــد القـــانون الـــدولي فعــل معـــين فتنقلــه مـــن دائـــرة الإباحــ

الجنائي أحد فروعه هو قانون اتفاقي ، لأن أشخاصه هم الذين قاموا بإنشاء قواعده وترسـيخها ، سـواء 
عن طريق الاتفاق الصريح أو الضمني ، أي أن مصادره قائمة على رضـاء الـدول وقبـول الالتـزام بهـا 

  .يكون صريحاً في المعاهدات وضمنياً في العرف  ، وهذا الرضاء
فهــل . فــإذا كــان القــانون المكتــوب فــي القــانون الجنــائي الــوطني هــو مصــدر التجــريم والعقــاب 

الأمر كذلك في القانون الدولي الجنائي ؟  أم أن مضمون المبدأ في القانون الجنائي الـوطني لا يمكـن 
قواعـــد التجـــريم فـــي القـــانون الـــدولي الجنـــائي أكثرهـــا عرفيـــة ،  نقلـــه إلـــى الجريمـــة الدوليـــة ، باعتبـــار أن

  .وليست مكتوبة ؟ 
                                                            

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )  ٢٣، ٢٢(انظر نصوص المواد  -  ١
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ومن هنا يثور التسـاؤل هـل لمبـدأ الشـرعية فـي القـانون الـدولي الجنـائي طبيعـة خاصـة ؟  وإذا 
كــان القــانون الــدولي مــن القــوانين العرفيــة القائمــة علــى الأعــراف والتقاليــد ، والــذي يُعــد القــانون الــدولي 

نائي أحد فروعه ، فهل تؤثر تلك الطبيعة علـى مبـدأ الشـرعية ، وهـل هنـاك نتـائج تترتـب علـى هـذه الج
الطبيعــة الخاصــة لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة الدوليــة تختلــف عــن تلــك النتــائج المترتبــة علــى مبــدأ الشــرعية 

  .الجنائية في القانون الوطني ؟ 
ار أن ذلـك النظـام يمثـل الشـريعة العامـة وكيف عـالج نظـام رومـا الأساسـي هـذا المبـدأ ، باعتبـ

  للقانون الدولي الجنائي ؟ 
كل تلك التساؤلات سنحاول الإجابـة عليهـا مـن خـلال هـذا المبحـث ، حيـث سـيتم تقسـيمه إلـى 
مطلبــين بحيــث نتنــاول فــي المطلــب الأول مصــادر مبــدأ الشــرعية الجنائيــة  الدوليــة قبــل صــدور نظــام 

  .    اني نظام روما كمصدر لمبدأ الشرعية الجنائية الدولية روما ، ونتناول في المطلب الث
  
  
  
  
  
  
  
    

  المطلب الأول
  مبدأ الشرعية الجنائية الدولية قبل نظام روما الأساسي

  
ن القانون الدولي الجنائي هو فـرع مـن فـروع القـانون الـدولي العـام ومـن ثـم وجـب من المقرر أ

ا الصــفة العرفيــة لقواعــده ، وبنــاء عليــه فــإن  مبــدأ ان تكــون لــه خصــائص هــذا الأخيــر ، وفــي مقــدمته
الشــرعية الجنائيــة الدوليــة ذو صــفة عرفيــة  أي لا وجــود لفكــرة الجريمــة  الدوليــة فــي نصــوص قانونيــة 

  .)١(مكتوبة  ، وإنما يتم الاهتداء اليها عن طريق استقراء ما تواتر عليه العرف الدولي
تعبيــر عــن الإرادة ، وهــذه الإرادة تتجســد فــي ذلــك فــالنص القــانوني فــي القــوانين الوطنيــة هــو 

التعبيــر المتمثــل فـــي الــنص القــانوني  ، بينمـــا فــي القـــانون الــدولي نجــد الإرادة منفصـــلة عــن الصـــيغة 
                                                            

 - الطبعة الأولى  –دار النهضة العربية  –) دراسة تحليلية تطبيقية(الجريمة الدولية  –عبيد إبراهيم صالح  حسنين - ١
   . ٢٠ص – ١٩٧٩
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وسابقة عليها بوقت طويل ، فالإلزام في هـذه الحالـة يـأتي مـن العـرف ، وهـذا العـرف غيـر مصـاغ فـي 
قـد يتجسـد فـي شـكل معاهـدة او اتفاقيـة دوليـة أو حكـم جهـة نصوص  وغير معبر عنه  ، هذا التعبير 

  .)١(قضائية دولية 
فــالتجريم فــي القــانون الــدولي يســتند إلــى الاتفاقيــات الدوليــة أو العــرف  الــدولي باعتبارهمــا مــن 
المصادر الأساسية للقاعدة الدولية ، وعليه فإن مبدأ الشرعية في القـانون الـدولي الجنـائي يجـد مصـدره 

  .رف الدولي أو في الاتفاقيات الدولية في الع
  .العرف الدولي كمصدر لمبدأ الشرعية : الفرع الأول 

يعتبــر العــرف الــدولي المصــدر الأساســي للقــانون الــدولي فمعظــم قواعــد هــذا الأخيــر عرفيــة ، 
والعــرف هــو ســلوك دولــي يتمثــل فــي اعتيــاد أو تكــرار التصــرف علــى نهــج معــين فــي صــورة عمــل أو 

وواجبــاً يكفلــه  انــه يمثــل حقًــهــذا  التصــرف ، أي ينظــر إليــه علــى أعمــل والشــعور بإلزاميــة امتنــاع عــن 
القــانون ويحميــه ويتحمــل مــن يخــرج عنــه المســؤولية  القانونيــة ، وعليــه فإنــه لايكفــي وجــود العــرف فقــط  

عور خــر وهــو الشــللقاعــدة القانونيــة ، وإنمــا يجــب أن يقتــرن الاعتيــاد بوجــود عنصــر آ لكــي يعــد مصــدراً 
  .)٢(بإلزاميته

ن ذلـك تلفة ، مع تـوافر الإحسـاس لـديها بـأويتكون العرف من تكرار الفعل الواحد في دول مخ
الفعـل مـن الفعل ملزم قانوناً ، وعليه فإن العرف الدولي  يتكون من عنصر مادي وهـو تكـرار ممارسـة 

  .)٣(فعالخر معنوي وهو إحساس تلك الدول بوجوب عدم مخالفة تلك الأجانب الدول وآ
مة للقاعدة القانونية الدوليـة التـي نشـأت فـي المجتمـع الـدولي ويعتبر العرف من المصادر المه
ن هــذه القواعــد ملزمــة الــزمن حتــى اســتقرت واعتقــدت الــدول أبســبب اتبــاع الــدول لهــا لفتــرة طويلــة مــن 

  .يجب اتباعها 
الاحتــرام ، وتعتبــر الخــروج  وتحتــرم الــدول قواعــد العــرف الــدولي وتعتبرهــا قواعــد قانونيــة واجبــة

انية والثلاثون من النظـام كدت المادة الثب عليه المسؤولية الدولية ، وقد أغير مشروع تترت عليها عملا
  .ن العرف يعتبر مصدراً أصلياً لقواعد القانون الدولي العام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أ

مجتمــع الــدولي ، وعــرف محلــي أو ال وينقســم الــدولي إلــى عــرف عــالمي يطبــق علــى كــل دول
 مــاً وأساســياً اً مهقليمــي يطبــق علــى عــدد معــين مــن الــدول تجمــع بيــنهم روابــط خاصــة ، ويعتبــر مصــدر إ

  .)١(طار القانون الدولي الجنائيمن مصادر التجريم والعقاب في  إ

                                                            

 . ٩٧ص –المرجع السابق  –محمد الصالح روان  -  ١

  ٢٣ص – ٢٠٠٥ –الطبعة الخامسة  –دار النهضة العربية  –القانون الدولي العام  –إبراهيم محمد العناني  -  ٢

دار الجامعة الجديدة  –) هم قواعده أ –مبادئه  –مصادره (نساني دولي الإالقانون ال –عصام عبدالفتاح مطر  -  ٣
 . ٣٢ص – ٢٠٠٨ –الاسكندرية 
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عــن فقــط للــدول المشــتركة فــي العــادات والتــي تعبــر  الجــدير بالــذكر أن القــانون العرفــي ملزمــاو 
صـبح عرفـاً عامـاً وملزمـاً لجميـع الـدول ، وبالتـالي فـإن الـدول التـي أنه لم ي رغبتها في الالتزام به طالما

ا مــن قـى مســتوى رفيعـرغم مــن  ذلـك فــإن العـادة قــد تللا تتبـع هـذه العــادة لا تلتـزم بهــا قانونـاً ، وعلــى الـ
فـي العـادات أو دول غيـر المشـتركة ن تكـون ملزمـة بمقتضـاه حتـى بالنسـبة للـالقبول العام والتي يمكن أ
  .رادتها في عدم الالتزام به تلك التي عبرت عن إ

علـــى مـــن القبـــول ، والتـــي تســـمى ات العامـــة التـــي ترقـــى لمســـتوى أوينطبـــق ذلـــك علـــى العـــاد
لمســـلم بهـــا لـــدى الشـــعوب التـــي تعكـــس بـــالأعراف الحتميـــة أو القطعيـــة للقـــانون الـــدولي وهـــى القـــوانين ا

(       املاً للسلوك الشائن ، ومن بين الجرائم الدولية التـي تصـنف ضـمن هـذه الفئـةحساساً عاماً وشإ
 –التعــــذيب –الاســــتعباد  –الحــــرب جــــرائم  –الجــــرائم ضــــد الإنســــانية  –الإبــــادة الجماعيــــة  –العــــدوان 
  .)٢()القرصنة 
ذين رأوا ريــق الــغانون الــدولي الجنــائي إلــى أفكــار وآراء الفلاســفة الإقــللولــى الجــذور الأترجــع و 

خــوة والإنســانية لتحقيــق الســلام والعــدل ، رة واحــدة يــرتبط أعضــاؤها بربــاط الأســفــي الجــنس البشــري أ
  .وبالتالي كانوا يعارضون تفرق الجنس البشري إلى مدن وشعوب لكل منها قوانينه الخاصة 

حـاد الصـراع  بـين الشـعوب ، ونـادوا بالتعـاون والات نبذ كـل مـن بنتـام ، وجـان جـاك روسـوقد ف
لإقرار السلام ، ورأوا حتمية التشاور من أجل وضع أساس لقانون دولي مشترك يكفـل الحلـول السـلمية 
للمنازعات الدولية ، لإقرار السلام بـين أفـراد الجماعـة الدوليـة ، وذلـك عـن طريـق تقنـين أحكـام القـانون 

أعضــاء المجتمــع الــدولي وإنشــاء محكمــة دوليــة يكــون اختصاصــها حــل المنازعــات التــي تحصــل بــين 
  .)٣(الدولي

وترجــع نشــأة القواعــد العرفيــة الدوليــة الخاصــة بالمســؤولية الجنائيــة الدوليــة إلــى القــرن الثــامن 
دارة عسـكرية ، وأصـبح القتـال بحت لهـا إعشر مع تطور أساليب الحرب وتنظـيم الجيـوش ، حيـث اصـ

تفـرض علــى أطــراف النــزاع ، لـه قواعــد تنظمــه ممـا أدى إلــى ظهــور بعــض المبـادئ التــي تشــكل قيــوداً 
وتمنعهم من ارتكاب أفعال معينة أثنـاء الحـروب ، مـن بينهـا عـدم الاعتـداء علـى غيـر المقـاتلين الأمـر 
الذي اعتبر معه أي اعتداء يقع على المدنيين يعد انتهاكاً لقواعد الحرب ويستوجب المسؤولية الجنائية 

                                                                                                                                                                          

ساسي للمحكمة الجنائية للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام الأ طار العامالإ –محمد صادق يوسف  -  ١
 . ٩٥ص – ٢٠٠٢ –ولى الطبعة الأ –دار النهضة العربية  –الدولية 

 . ٧٩ص – ٢٠٠٧ – ٢ط –دار النهضة العربية  –القانون الدولي الإنساني  –محمد شريف بسيوني  -  ٢

 – ٢٠٠٤ –د ط  –القاهرة  –دار النهضة العربية  –المحكمة الجنائية الدولية  –سعيد عبداللطيف حسين  -  ٣
 . ٤٥ص
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موعــة مــن القواعــد نتيجــة تكرارهــا د أخــرى نشــأة مج، وقــد ترتــب علــى التــزام الــدول بهــذه القيــود مــرة بعــ
  ).١(تباعها من الدولوا

وقد أدى هذا التوجه الجديد إلى ضبط وتنظيم العمليات الحربيـة ، وبالتـالي شـكل نقطـة تحـول 
والمصــالح العليــا للمجتمــع الــدولي  ولا فــي العلاقــات الدوليــة بعــد ان أصــبحت الحــرب تهــدد كــل القــيم 

  .ديان السماوية الأ تتفق مع ما تقضي به
مجموعــة مــن بفكــرة المســؤولية الجنائيــة الدوليــة  المتعلــقفــي نشــأة العــرف الــدولي  ســاهم قــدو 

ما عرف في العصور الوسطى بمبـدأ الفروسـية ، ومـؤداه ان المقاتـل يتحلـى بصـفة النبـل المبادئ منها 
  .نيين العزل من السلاح من قتل الجريح ، أو الأسير ، أو مهاجمة أو قتل المدتمنعه وهذه الصفة 

وقد اطلق على مبدأ الفروسية مبدأ الشرف العسكري ، وهو ما يستلزم احترام العهد المقطوع ، 
وتحــريم اســتعمال الســلاح الــذي لا يتفــق اســتعماله مــع الشــرف أو القيــام بعمــل مــن أعمــال الخيانــة أو 

ذا المبـدأ هـى كفـاح شـريف لا يجـب الاستغلال أو تتنافى مع مبادئ الفارس الشريف ، فالحرب وفقاً له
  .)٢(أن يلجأ فيه المتحاربون إلى أي سلوك يتنافى مع شرف الفارس

ــ ة خــر فــي نشــأة العــرف الــدولي فــي مجــال المســؤوليدأ الضــرورة الــذي ســاعد هــو الآكــذلك مب
ن العنــف والقســوة فــي الحــرب يجــب ألا تتجــاوز الهــدف المرجــو منهــا  الجنائيــة الدوليــة ، وأساســه هــو أ

يـه الأعمـال العدائيـة ضـد الطـرف إذا تحقـق الهـدف مـن الحـرب وجـب التوقـف وعـدم التمـادي فـي توجف
  .)٣(رخالآ

فهـو مبـدأ م فـي بـروز فكـرة المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة مهـأما المبدأ الثالث الذي كان لـه أثـره ال
يضاً فكرة نية في الحرب أانسا ريم كل الأفعال اللاذا المبدأ على أساس نبذ القتل وتحنسانية ويقوم هالإ

 عدم قتل الجرحى والأسرى أو الاعتداء على النساء ، أو قتل الأطفال ، وبالتالي فإن أي اعتداء علـى
  .)٤(المدنيين يعد عملاً غير انسانيا

                                                            

 –دار الفكر والقانون  –) دراسة مقارنة ( سكريين المسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء والقادة الع –هشام قواسمية  -  ١
 . ٦٢ص – ٢٠١٣- مصر  –المنصورة 

 –جامعة الشرق الأوسط  –رسالة ماجستير  –آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني  –غنيم قناص المطيري  -  ٢
 . ٢٤ص – ٢٠٠٩ –كلية الحقوق 

سلحة وحصرها في النطاق والقدر الضروري لحسم ام الأعدة مهمة ، وهى تقييد استخدترتب على مبدأ الضرورة قا ٣ -
 سلحة البيولوجيةمعينة مثل اتفاقية حظر انتاج الأ سلحةتوصل إلى اتفاقيات تحرم استخدام أالحرب دون تجاوز ، وتم ال

في  ثر الموقعةعينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأسلحة تقليدية مواتفاقية حظر أو تقييد استعمال أ
وتوكول حظر أو ، وبر  ١٩٩٦و تقييد استعمال الالغام ن الاول والثاني المتعلقين بحظر أتوكوليو ، والبر  ١٩٨٠جنيف 

  . ١٩٨٠سلحة المحرقة تقييد استعمال الأ
منشأة  –المسؤولية الدولية عن إنتھاكات قواعد القانون الدولي الإنساني  –نجاة أحمد أحمد إبراھيم  -  ٤

  . ١٠١ص – ٢٠٠٩ –ندرية المعارف بالإسك
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وبالتـالي فـإن الكثيــر مـن الأفعــال المجرمـة دوليــاً والتـي ترتكــب أثنـاء النزاعــات المسـلحة عرفيــة 
  .)١(عليها المجتمع الدولي قبل أن تتضمنها المعاهدات الدولية النشأة ، حيث استقر

ظهــــرت فــــي القــــرن التاســــع عشــــر العديــــد مــــن الأفكــــار والمبــــادئ التــــي نــــادت بالحريــــة  كمــــا
همت أسـوكلهـا . والديمقراطية ، وتعاقبت العديد من الحوادث الدولية وتوالـت الجهـود الفقهيـة والسياسـية 

  .الجنائي  في تطور قواعد القانون الدولي
ن العــرف لعــب دوراً كبيــراً فــي هــذا المجــال ، فلقــد أكــد إ) Glaser(ويقــول العلامــة جلاســير 

العرف الصفة الإجرامية لكثير من الأفعال التي اعتبرها منطوية على المصالح الجوهريـة التـي يـنهض 
مــن الجــرائم الدوليــة فــالكثير  الــدولي ، وتعُــد جــرائم الحــرب نموذجــاً فــي هــذا المجــال ،  عليهــا المجتمــع

تســـتمد طابعهـــا الجنـــائي مـــن العـــرف مباشـــرة كجريمـــة لصوصـــية البحـــر والحـــرب العدوانيـــة ، وبعـــض 
جــرائم ذات طــابع دولــي قبــل الــنص عليهــا فــي القــانون حقــوق الإنســان التــي اعتبــرت  الاعتــداءات علــى

  .)٢(الاتفاقي
قامـت بتـدوين قـانون م تأسسـت جمعيـة القـانون الـدولي فـي بروكسـل ، حيـث ١٨٧٣وفي عـام 

ة وتجــريم العــدوان نســانية والســيادفــي الحريــة والمســاواة والكرامــة الإالشــعوب الــذي يحمــي حــق الشــعوب 
باحة الحرب المشروعة دفاعاً عن السيادة والحريـة ، وإنشـاء محكمـة دوليـة لحـل المنازعـات الدوليـة ، وإ 

  . )٣(وهى الأسس التي أصبحت مصدراً لكثير من المعاهدات الدولية
ولــم يقــف دور العــرف الــدولي فــي تكــوين القاعــدة القانونيــة فحســب بــل كــان مصــدراً للقــانون 

ثنــاء محاكمــة مجرمــي الحــرب ســواء الحــرب العالميــة الأولــى أو الثانيــة فــي نــورمبرج الجنــائي أالــدولي 
جرمي عراف الدولية التي تقضي بوجوب محاكمة مت الأحكام آنذاك استناداً إلى الأوطوكيو فقد صدر 

  .)٤(الحرب
ثيــر موضــوع مبــدأ الشــرعية الجنائيــة الواجــب تــوفره قبــل ارتكــاب الجريمــة أمــام محكمــة ولقــد أ

فعــال موضــوع الاتهــام وقــت قـد دفعــوا بعــدم وجــود نصــوص تجـرم الأنـورمبرج مــن قبــل دفــاع المتهمــين ف
هـا فـي حيثيـات الحكـم هم ، وقد ردت هيئة المحكمة ذلك الـدفع بقوليلإارتكاب المتهمين الجرائم المسندة 

جريمــة ولا عقوبــة إلا بــنص تفتــرض وجــود نــص مســبق علــى وقــوع الفعــل ، ولكــن لا  حقــاً قاعــدة لا( 
مجال للتمسك بتلك القاعدة إذا كان الفعل المرتكب مخالفاً لكل المواثيق الدولية بوضوح ، وكان يسـهل 

                                                            

النظرية العامة للجريمة الدولية  –أوليات القانون الدولي الجنائي (لي الجنائي القانون الدو  –فتوح عبداالله الشاذلي  -  ١
 . ١٩٧ص – ٢٠٠٢ –الاسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –) 

 . ٢٣ص  - المرجع السابق  –ابراهيم محمد العناني  -  ٢

دار النهضة  –) مشروعاته . تطبيقاته . تاريخه (  –القضاء الدولي الجنائي  –صالح عبيد هيم إبراحسنين  -  ٣
 . ٤٥ص. م  ١٩٧٧ – ١ط –العربية 

 . ٣٠١ص  –المرجع السابق  –السيد ابو عطية  -  ٤
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تماماً بأن الحرب العدوانيـة أمـر مخـالف فألمانيا الهتلرية تعلم . اكتشاف طابعها الضار بمجرد الإدراك 
ن بحقيقة عملهـم الضـار ، ولهـذا يجـب أللقانون ، وبالتالي فالألمان حينما حاربوا كانوا على علم وإرادة 

  .)١()يتحملوا عقاب المجتمع الدولي حيالهم
ن كـل مجـرم ا أوقد قام الحلفاء أثناء الحرب بإطلاق سلسة مـن الإنـذارات والتصـريحات مفادهـ

ثنــاء المحاكمــة اعتبــرت تلــك الإنــذارات والتصــريحات بمثابــة ل عقابــه حــين يصــبح ذلــك ممكنــاً ، وأيناســ
  .نصوص قانونية ، وكان لها أثر كبير في محكمتي نورمبرج وطوكيو

ن مبـدأ الشـرعية الجنائيـة الدوليـة يختلـف عـن نظيـره فـي من خلال العـرض السـابق يتبـين لنـا أ
ـــداخلي ، فهـــو لا يح ـــدولي بـــنفس الأهميـــة علـــى المســـتوى الـــوطني ، القـــانون ال ظـــى علـــى المســـتوى ال

فالقانون الدولي الجنائي فرع من فـروع القـانون الـدولي العـام ، وبالتـالي لـه خصائصـه ، ومـن بـين تلـك 
ن مبدأ الشـرعية ذو صـفة عرفيـة ، فلـم تكـن الجريمـة الدوليـة صائص الصفة العرفية ، وذلك يعني أالخ

ص قانونية مكتوبة ، وإنما كان يتم الاهتداء إليها مـن خـلال اسـتقراء العـرف عليها في نصو  امنصوص
الـــدولي ، وحتـــى لـــو وجـــدت نصـــوص مكتوبـــة كالمعاهـــدات والاتفاقيـــات الدوليـــة فإنهـــا لا تكـــون منشـــئة 

وجـود مشـرع فـي عـدم ويرجـع ذلـك إلـى  ،)٢(للجرائم بل كاشفة ومؤكدة لعرف دولي فـي هـذا الخصـوص
نــائي كمــا هــو الحــال فــي القــانون الــوطني ، وبالمقابــل لا يوجــد نــص تشــريعي علــى القــانون الــدولي الج

  .غرار القانون الوطني وإنما يسود القانون العرفي أو وجود عرف سابق على الفعل المرتكب 
  لمبدأ الشرعية الجنائية الدولية الاتفاقيات الدولية كمصدر : الفرع الثاني 

نهـا عـد القـانون الـدولي بالإضـافة إلـى أساسـي لمعظـم قواالأتبر المعاهدات الدولية المصـدر تع
  . )٣(الذي تقوم عليه العلاقات الدوليةالمظهر الأول 

وقد عُرفت العلاقات الدولية منـذ القـدم ، فعُرفـت فـي مصـر الفرعونيـة وبابـل وأشـور فـي شـكل 
ل المـيلاد بـين قبـ ١٢٨٠برمـت عـام ن أمثلـة ذلـك معاهـدة السـلام التـي أمعاهدات صلح وتحـالف ، ومـ

رمســـــيس الثـــــاني فرعـــــون مصـــــر وخوتوثيـــــل الثالـــــث ملـــــك الحيثيـــــين ، وهـــــى معاهـــــدة مكتوبـــــة باللغـــــة 
  . الهيروغلوفية ، وتوجد نصوصها في معهد آمون بالكرنك

                                                            

 -  ١٩٨٤ –العدد الأربعين  –المجلة المصرية للقانون الدولي  –القانون الدولي الجنائي   –عبدالرحيم صدقي  -  ١
 . ٧٠ص

 ٦١ص – ٢٠٠٠ – ١ط –دار الكتاب الجديد  –الجزاءات الدولية  –القانون الدولي الجنائي  –الطاهر منصور  -  ٢
 ،٦٢ . 

  . ١٥٤ص – ٢٠٠٣ –دار النهضة العربية  –مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  –صلاح الدين عامر  -  ٣



21 
 

مــن مصــادر القــانون الــدولي الجنــائي ، فالعقوبــات الدوليــة  اوتعتبــر المعاهــدات الدوليــة مصــدر 
الدولية ، وعليه يجوز للقاضي في الأحكام الجنائية الدولية الرجـوع  تجد مصدرها الأول في المعاهدات

  .للمعاهدات الدولية 
وفي مجال التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الدولية اتجهت الـدول إلـى إبـرام الاتفاقيـات الدوليـة 

لحـــرب ة التـــي كـــان يحتلهـــا العـــرف ، خاصـــة بعـــد اتفاقيـــات الدوليـــة المكانـــة الرئيســـ، وبـــذلك احتلـــت الا
نســـانية والانتهاكـــات لقـــوانين وأعـــراف ل خلالهـــا الكثيـــر مـــن الافعـــال الـــلا إالعالميـــة الثانيـــة والتـــي حصـــ

  .الحرب 
وقــد بــرزت أهميــة الاتفاقيــات الدوليــة فــي التشــريع الــدولي عنــدما قــررت لجنــة المســؤوليات بــأن 

للأعراف الدولية  يتطلب تشكل انتهاكاً  عدم وجود تشريع دولي سابق يجرم ويعاقب على الأفعال التي
  .)١(برام اتفاقيات تحدد تلك الأفعال وتضع لها الجزاء المناسب ، وذلك لسد النقص في هذا المجالإ

والمعاهدات الدولية التي تعُد مصدراً لمبدأ الشرعية الجنائية هـى تلـك التـي تضـع قواعـد عامـة 
عات الجنائيــة فــي القــانون التشــري ملزمــة ، أي تحــل محــل التشــريع فــي المجتمــع الــدولي ، وهــى تقابــل

  .الداخلي
وقد أخد المجتمع الدولي على عاتقه متابعـة تقنـين الجـرائم الدوليـة ، وذلـك لوضـع الأمـور فـي 
نصابها القانوني ولتفـادي الانتقـادات التـي وجهـت لمحكمـة نـورمبرج بأنهـا محكمـة المنتصـرين وخرجـت 

ن ، ومــن هــذه الجهــود عقــد العديــد مــن المــؤتمرات ، علــى مبــدأ الشــرعية كمبــدأ مســتقر فــي كافــة القــواني
وعلـى النحـو  ابتداءً من القرن التاسع عشـر وحتـى القـرن العشـرين ، وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية

  - :التالي 
  :المعاهدات والاتفاقيات الدولية في القرن التاسع عشر : أولاً 

  : م  ١٨١٥مؤتمر فينا 
لـــى فـــي سلســـلة حلقـــات مـــؤتمرات القـــرن التاســـع عشـــر ، وقـــد نجـــم عنـــه يعـــد هـــذا المـــؤتمر كحلقـــة أو 

، وتضــمنت أحكامــاً عامــة قابلــة ) الــراين(معاهــدات فــي موضــوع الملاحقــة فــي بعــض الأنهــار الدوليــة 
للتطبيــق علــى ســائر الأنهــار الدوليــة ، وصــارت تلــك الأحكــام شــرعة الأنهــار الدوليــة خــلال قــرن كامــل 

 ١٨٥٦اتفاقيـــة الـــدانوب مـــثلاً فـــي بـــاريس ( بموجـــب اتفاقيـــات خاصـــة وضـــعت فـــي التطبيـــق تـــدريجياً 
حــــول الكونغــــو والنيجــــر ، فــــي موضــــوع مراتــــب المبعــــوثين  ١٨٨٥، واتفاقيــــة بــــرلين  ١٨٧٨وبــــرلين 

 .)٢()الدبلوماسيين وموضوع تجريم الاتجار بالرقيق الأسود 

 :م  ١٨٥٦تصريح باريس 

                                                            

دراسة مقارنة (لية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية أحكام المسؤو  –سالم محمد سليمان الأوجلي  -  ١
 . ١٧٩ص – ١٩٩٧ –كلية الحقوق  –جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراه ) 
 . ٩٥ص – ٢٠١٣ –دار الجامعة الجديدة  –النظرية العامة للتشريع في القانون الدولي  –وسام نعمت إبراھيم محمد السعدي  -  ٢
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ول معاهــدة جماعيــة تتضــمن تنظيمــاً ، وكــان أ ١٨٥٦/  ٤/  ١٦صــدر تصــريح بــاريس فــي 
والتـــي جرمـــت بموجبهـــا القرصـــنة ، أو مهاجمـــة ســـفن العـــدو والاســـتيلاء عليهـــا  ندوليـــاً بشـــأن المحـــاربي

  .بتفويض من الحكومة 
 : ١٨٦٤اتفاقية جنيف عام 

عــراف الحــرب م ، وكانــت محاولــة لتقنــين أ ١٨٦٤س اغســط ٢٢تــم توقيــع هــذه الاتفاقيــة فــي 
خاصــة حمايــة جرحــى الحــرب والأســرى  ، وتعتبــر هــذه الاتفاقيــة أول نظــام لحمايــة وعاداتهــا ، وبصــفة 

  .ثناء النزاعات المسلحة العسكريين أ
  

 : ١٨٦٨ج إعلان بترسبر 

  .ثناء الحرب بشأن حظر المقذوفات أ ١٨٦٨/ سمبر دي/  ١١علان في تم توقيع هذا الإ
 : ١٨٩٩مؤتمر لاهاي الأول للسلام عام 

أعــراف الحــرب البريــة ، وتناولــت تفــاقيتين تناولــت الأولــى قــوانين و مر توقيــع اتمخــض عــن هــذا المــؤت
  .الثانية حماية مرضى وجرحى الحرب البحرية 

 المعاهدات والمواثيق الدولية منذ بداية القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الثانية : ثانياً 

 : ١٩٠٧مؤتمر لاهاي الثاني للسلام 

ة ، وأســفر عــن توقيــع خمســة عشــر اتفاقيــة دوليــة ،وأطلــق عليهــا دولــ ٤٤حضــر هــذا المــؤتمر 
اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لتحــل محــل جميــع اتفاقيــات لاهــاي الســابقة ، وقــد وضــعت تلــك الاتفاقيــة قواعــد 
لحمايـــة المـــدنيين فـــي زمـــن الحـــرب ، وأرســـت مبـــدأ فـــض المنازعـــات الدوليـــة بـــالطرق الســـلمية وإنشـــاء 

عتبــر اتفاقيــات لاهــاي النــواة الأساســية لفكــرة الجريمــة الدوليــة ، وذلــك مــن محكمــة التحكــيم الدائمــة ، وت
  .خلال اعتمادها لقواعد محددة لحقوق المدنيين والجرحى ، وكذلك المرضى والأسرى 

 : ١٩١٩عهد عصبة الأمم 

بســبب انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى ومــا عانتــه الشــعوب مــن ويلاتهــا ، عمــدت الــدول إلــى 
العدوانيـــة واعتبارهـــا جريمـــة دوليـــة ، ونصـــت علـــى ذلـــك المـــادة الثانيـــة عشـــر مـــن عهـــد تحـــريم الحـــرب 

  .على الأعمال التي تعتبر جرائم حرب )  ١٥،  ١٤،  ١٣(العصبة ، وكذلك نصت المواد 
 : ١٩١٩اتفاقية فرساي 

براطـور مبمقتضـاها مسـؤولية غليـوم الثـاني إ كانت هذه الاتفاقيـة عبـارة عـن اتفاقيـة صـلح قـُرر
. ة دوليـة لمحاكمتـه نشـاء محكمـالحـرب العالميـة الأولـى ، وقـررت إ شـعاللمانيا في ذلـك الوقـت عـن إأ

ن هـذه الاتفاقيـة أرسـت مبـدأ المسـؤولية ا فـي محاكمـة غليـوم الثـاني ، إلا أن الحلفـاء فشـلو وبالرغم مـن أ
  .الجنائية الدولية للفرد ، وجرمت الحرب العدوانية دولياً 

 : ميثاق بريان كيلوج 
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وقعـت هـذه المعاهـدة بـين كـل مـن  ١٩٢٨سم معاهدة باريس ، ففي سنة يُعرف هذا الميثاق با
لى عـدد كبيـر مـن الـدول ليا وانجلترا واليابان بالإضافة إيطاات المتحدة الامريكية وألمانيا وإ فرنسا والولاي

يــة ، وانهــا عمــل دولــة وقــد أقــرت بــأن الحــرب العدوانيــة جريمــة دول ٦٣حيــث بلــغ عــدد المــوقعين عليهــا 
 .منبوذ في إطار العلاقات المتبادلة بين الدول 

 : ١٩٢٩اتفاقية جنيف 

  .بجنيف ، ونصت على حماية جرحى ومرضى وأسرى الحرب  ١٩٢٩أبرمت في يوليو 
  
 

  :المعاهدات والمواثيق الدولية اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها :  ثالثاً 
ة مـــن الأحـــداث والفظـــائع والمآســـي مـــا يعجـــز البيـــان عـــن لقـــد شـــهدت الحـــرب العالميـــة الثانيـــ

وصفها ، مما جعل المنتصر فيها يعلن عـن رغبتـه فـي محاكمـة المسـؤولين عنهـا ومعـاقبتهم عـن كافـة 
  .الجرائم التي ارتكبوها وأهدروا فيها أبسط مبادئ الانسانية 

جرمـي الحـرب وزارهـا صـدرت عـدة تصـريحات وإنـذارات تتوعـد كبـار مفقبل أن تضع الحـرب أ
همت فـي تطـور أحكـام أسـبالعقاب عما ارتكبوه من جرائم ، وكـان لهـذه التصـريحات أهميـة قانونيـة فقـد 

القــانون الــدولي الجنــائي ، وفــي إنشــاء هيئــة قضــائية دوليــة تتــولى محاكمــة كبــار مجرمــي الحــرب ومــن 
  - :أهم تلك التصريحات والإعلانات مايلي 

 : ١٩٤٠ابريل  ١٧تصريح 

بـــالجرائم  التصــريح عـــن حكومــات بريطانيـــا وفرنســـا وبولونيــا ، وقـــد تضــمن تنديـــدصــدر هـــذا ا
،  ١٩٠٧البشعة التي ارتكبتهـا قـوات الاحـتلال الالمانيـة فـي بولونيـا ، ومخالفتهـا لاتفاقيـة لاهـاي لسـنة 

  .وانتهاكها لقوانين الحرب البرية وأعرافها 
 : ١٩٤٠تصريح نوفمبر 

نيا وتشيكوسلوفاكيا ، وقد جاء ممـاثلاً للتصـريح السـابق صدر هذا التصريح عن حكومتي بولو 
  .في مضمونه 

 : ١٩٤١اكتوبر  ٢٥تصريح 

صــدر هــذا التصــريح عــن روزفلــت رئــيس الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، وتشرشــل رئــيس وزراء 
ضـافة لمـان ، بالإلرهائن فـي الـبلاد التـي يحتلهـا الأبريطانيا ، وقد تضمن هذا التصريح التنديد بإعدام ا

  .علان تشرشل منفرداً عن ضرورة معاقبة كبار مجرمي الحرب من دول المحور إإلى 
 : ١٩٤٥جهود الأمم المتحدة 

نشــائها ، وذلــك لتفــادي إكــان موضــوع تقنــين الجــرائم الدوليــة محــل اهتمــام الأمــم المتحــدة منــذ 
المحاكمـــات لمبـــدأ  الانتقـــادات التـــي وجهـــت لمحكمتـــي نـــورمبرج وطوكيـــو ، والتـــي مفادهـــا مخالفـــة تلـــك
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الشــرعية الجنائيــة ، الــذي يقتضــي ضــرورة وجــود نــص قــانوني ســابق علــى ارتكــاب الفعــل يــنص علــى 
عنــد محاكمــة المتهمــين ، ســواء فــي قــوانين دولهــم أو فــي  االجــرائم وعقوباتهــا ، وهــو مــا لــم يكــن موجــود

  .قوانين الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم 
  - :اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين  وبعد صدور حكم محكمة نورمبرج

تؤكد فيه علـى مبـادئ القـانون الـدولي المعتـرف بهـا فـي نظـام محكمـة نـورمبرج ، وفـي حكمهـا : الأول 
  .)١(باعتبارها قواعد القانون الدولي الجنائي

  :تكليف لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة القيام بمايلي : الثاني 
 .مبادئ القانون الدولي المعترف بها في نظام محكمة نورمبرج وفي حكمهاصياغة 

 . )٢(نسانية وأمنهاوع مدونة للجرائم المخلة بسلم الإعداد مشر إ

ت تلــك بصــياغة مبــادئ نــورمبرج ، وقــدم ١٩٥٠وبنــاء عليــه قامــت لجنــة القــانون الــدولي ســنة 
  - :المبادئ للجمعية العامة التي وافقت عليها بالإجماع وكانت على النحو التالي 

عــن  مــة بمقتضــى القــانون الــدولي مســئولمــن الأفعــال التــي تشــكل جري كــل شــخص يرتكــب فعــلا – ١
  .ذلك الفعل وينزل به العقاب 

القـانون الـدولي فـإن لا يفرض عقوبـة علـى فعـل يشـكل جريمـة بمقتضـى  وطنيإذا كان القانون ال -  ٢
 . ذلك لا يعفى مرتكب الفعل من المسؤولية بموجب القانون الدولي 

ن ارتكــاب الفاعــل لجريمــة دوليــة ، بوصــفه رئيســاً للدولــة أو حاكمــاً لا يعفيــه ذلــك مــن المســؤولية إ – ٣
 . في القانون الدولي 

ه فـي التسلسـل الـوظيفي ، ن ارتكاب الجريمة بنـاء علـى أمـر مـن حكومـة الفاعـل ، أو مـن رئيسـإ – ٤
 .لا يخلصه من المسؤولية في القانون الدولي ، بشرط أن يكون له القدرة على الاختيار 

كــل شــخص مــتهم بإرتكــاب جريمــة مــن جــرائم القــانون الــدولي ، لــه الحــق فــي محاكمــة عادلــة ،  – ٥
 .سواء بالنسبة للوقائع أو بالنسبة للقانون 

 :كجرائم دولية  يعاقب على الجرائم التالية – ٦

 .الجرائم ضد السلم 

  .جرائم الحرب  –ب 
  .نسانية الجرائم ضد الإ –ج 
نســانية ، جنايــة جريمــة حــرب أو جريمــة ضــد الإ الاشــتراك فــي ارتكــاب جريمــة ضــد الســلم أو فــي – ٧

  .في مفهوم القانون الدولي 

                                                            

 .م  ١٩٤٦الدورة الأولى لسنة  ٩٥عية العامة للأمم المتحدة رقم قرار الجم -  ١

 . ١٩٤٧الدورة الثانية لسنة  ١٧٧قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -  ٢
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لى قاعدة دولية مـن ن كل مبدأ منها يقرر أو يؤكد عر إلى هذه المبادئ السبعة نلاحظ أبالنظ
  .قواعد القانون الدولي الجنائي 

فالمبــدأ الأول يؤكــد علــى المســؤولية الجنائيــة الفرديــة ، والمبــدأ الثالــث يكــرس عــدم جــواز الــدفع 
بالصفة الرسمية للإفلات من المسؤولية الجنائية عن الجريمة الدوليـة ، والمبـدأ الرابـع يقـرر عـدم جـواز 

للإفــلات مــن المســؤولية إلا فــي حالــة الإكــراه والمبــدأ الخــامس يقــرر حــق  الــدفع بطاعــة الــرئيس الأعلــى
المتهم فـي محاكمـة عادلـة تتـوفر فيهـا كافـة الضـمانات ، والمبـدأ السـادس يقـرر الأنـواع الثلاثـة للجـرائم 
الدولية المقررة فـي المـادة السادسـة مـن ميثـاق نـورمبرج ، وبالتـالي فـإن هـذا المبـدأ يمثـل جـوهر القـانون 

  .)١(دولي الجنائيال
ــداخلي والتــي تقضــي بــأن  أمــا المبــدأ الســابع فيعتبــر تقريــرا للمبــادئ العامــة للقــانون الجنــائي ال

  .الاشتراك في الجريمة يعتبر جريمة 
قدمت اللجنة مشـروعاتها المدونـة للجـرائم المخلـة بسـلم الإنسـانية وأمنهـا إلـى  ١٩٥٤وفي عام 
،  ١٩٨١ديســمبر لعــام  ١٠امــة لــم تتخــذ بشــأنها أي إجــراء حتــى ن الجمعيــة الع، إلا أ الجمعيــة العامــة

خذة فـي الاعتبـار تطـور نون الدولي إلى استئناف أعمالها آلجنة القا ١٠٦/ ٣٦حيث دعت في قرارها 
القــانون الــدولي ، وقــد تمكنــت لجنــة القــانون الــدولي مــن دراســة وصــياغة مشــروع المدونــة خــلال الفتــرة 

ن نص النهائي لمجموعة تتكون من عشـريعندما اعتمدت ال ١٩٩٦ام حتى ع ١٩٨١الممتدة من عام 
لإنســانية وأمنهــا مــن بــابين مشــروعاً مــن مشــاريع المــواد التــي تتكــون منهــا مدونــة الجــرائم المخلــة بســلم ا

  - :ن مادة وقد كانت على النحو التالي وعشري
  .يختص الباب الأول بالأحكام العامة 

لمخلة بسلم الإنسانية وأمنها وذلك في المواد من السادسة عشـر ويتعلق الباب الثاني بالجرائم ا
  - :إلى عشرين ، وقد جاءت نصوص المشروع على النحو التالي 

  .نطاق المدونة وتطبيقها : المادة الأولى 
  .المسؤولية الفردية : المادة الثانية 
  .العقاب : المادة الثالثة 
  .مسؤولية الدول : المادة الرابعة 

  .كومة أو من الرئيس الأعلى حالأمر الصادر من ال: لخامسة المادة ا
  .مسؤولية الرئيس الأعلى : المادة السادسة 
  .الصفة الرسمية والمسؤولية : المادة السابعة 

                                                            

 –جامعة اسيوط  – رسالة دكتوراه –ليات الدولية لمكافحة الجرائم ضد الانسانية الآ –جمال عبده عبدالعزيز سيد  -  ١
 . ٢٥٧ص –س د  –كلية الحقوق 
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  .تقرير الاختصاص : المادة الثامنة 
  .الالتزام بالتسليم أو بالمحاكمة : المادة التاسعة 
  .لمدعى بارتكابهم جرائم تسليم الأفراد ا: المادة العاشرة 

  .الضمانات القضائية : المادة الحادية عشر 
  .عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على جريمة واحدة : المادة الثانية عشر 
  .عدم الرجعية : المادة الثالثة عشر 
  .الدفوع : المادة الرابعة عشر 

  .الظروف المخففة : المادة الخامسة عشر 
  .جريمة العدوان : المادة السادسة عشر 
  .جرائم الإبادة الجماعية :المادة السابعة عشر 
  .الجرائم ضد الإنسانية : المادة الثامنة عشر 
  .الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة : المادة التاسعة عشر 

  . جرائم الحرب : عشرون الالمادة 
الشـرعية الجنائيـة  مبـدأ مـم المتحـدة مـن أجـل إرسـاءجدر الإشارة إليه في صـدد جهـود الأوما ي

شـري ، بـادة الجـنس البم أقـرت الامـم المتحـدة اتفاقيـة منـع إ ١٩٨٤ديسـمبر سـنة  ٩الدولية أنهـا بتـاريخ 
نايــة مــن جنايــات قــانون البشــر  وهــى ن جنايــة الإبــادة الجماعيــة جإ( حيــث نصــت فــي مقــدمتها علــى 

  ) .تمدن يدينها ن العالم المم المتحدة ومبادئها وغاياتها ، وأمتتناقض مع روح الأ
عليهـا سـواء ارتكبـت بـادة يشـكل جريمـة يعاقـب وقررت المـادة الأولـى مـن الاتفاقيـة أن فعـل الإ

  .و في زمن السلم في زمن الحرب أ
دة في مفهوم هذه الاتفاقية تعني أي فعل من الأفعال باالإ(ولها وعرفت المادة الثانية الابادة بق
  ـ:طنية أو سلالة عرقية أو طائفة دينية ، وهذه الأفعال هى الآتية إذا ارتكب بقصد إفناء جماعة و 

 .قتل أفراد من المجموعة  - 

 .عضاء الفريق الجسدية أو الروحية الاعتداء الخطير على سلامة أ - 

 .إخضاع المجموعة بصورة عمدية لظروف حياة تقود إلى الإفناء الجسدي كلياً أو جزئياً  - 

 .في هذه المجموعة عاقة الولادات التدابير الرامية إلى إ - 

 .ولاد قصراً من مجموعة إلى أخرى نقل الأ - 

بادة ، والتحـريض لمادة الثالثة من الاتفاقية على إنزال العقاب في حق من يرتكب الإونصت ا
  .المباشر والعلني على ارتكابها ، والاشتراك فيها ، والشروع في الإبادة 
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شخاص الطبيعيين ، سـواء كـانوا مـن لا من الأجريمة الابادة لا تقع إ نوقررت المادة الرابعة أ
الحكــام ، أو مــن المــوظفين ، أو مــن الأفــراد العــاديين ، وألزمــت المــادة الخامســة الــدول الموقعــة علــى 

  .الاتفاقية بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية لتأمين تطبيق نصوص الاتفاقية 
تعتبــر جريمــة سياســية فيمــا يخــص بــادة لا صــت المــادة الســابعة مــن الاتفاقيــة أن جريمــة الإون

التسليم ، ويترتب على ذلك التزام الدول الاعضـاء بتسـليم المتهمـين بارتكـاب جريمـة الإبـادة إلـى الدولـة 
  .التي ارتكبت الجريمة على أراضيها إذا فر منها بعد ارتكاب الجريمة 

 ن الـدولي الجنـائي ن قواعـد القـانو مـة نحـو تقنـييتضح مما تقدم أن هـذه الاتفاقيـة تعُـد خطـوة مه
إقــرار مبــدأ الشــرعية الجنائيــة الدوليــة ، وذلــك بنصــها علــى تجــريم الأفعــال التــي تشــكل جريمــة وبالتــالي 

  .إبادة 
  :النتائج المترتبة على الخاصية العرفية لمبدأ الشرعية الجنائية الدولية : الفرع الثالث 

بـات جملـة مـن النتـائج فـي القـانون كما سبق وأن ذكرنا تترتب على مبدأ شـرعية الجـرائم والعقو 
الداخلي ، وبناء على ذلك ومن خلال هذا الفرع سنتعرض لمدى إقرار تلـك النتـائج فـي القـانون الـدولي 
الجنــائي ، ومــا نــود الإشــارة إليــه بدايــة هــو أن المنطــق القــانوني يــؤدي إلــى عــدم تطبيــق تلــك النتــائج ، 

ن مكتوب ، وهو ما لا يتوافر في القانون الدولي الجنائي وذلك لعدم إقرار هذا المبدأ وتضمينه في قانو 
ذي الطبيعــة العرفيــة الأصــيلة ، ومــع ذلــك فــإن الأمــر يســتدعي شــيئاً مــن التفصــيل وعلــى النحــو التــالي 

: -  
 :تفسير نصوص التجريم : أولاً 

يصــل القاضــي فــي تفســيره إلــى حــد خلــق يــه فــي القــانون الجنــائي الــوطني ألا مــن المســتقر عل
ن يســتعين بالقيــاس وتطبيقــاً لــذلك لا يجــوز لــه أ. وني م أو تقريــر عقوبــات لــم يــرد بشــأنها نــص قــانجــرائ

  .) ١(كوسيلة لتفسير النص الجنائي
وذلـك لأن نصـوص التجـريم فـي ن الامر على خلاف ذلك في القانون الدولي الجنـائي ، إلا أ

عــدو كونهــا كاشــفة عــن الوجــود الســابق خيــر التــي تتضــمنها المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة لا تهــذا الأ
  .)٢(ن وضحناجريم الحقيقي هو العرف كما سبق وأللجرائم الدولية ، ومصدر الت
مراً تقتضيه النصوص الدوليـة ، إذ يكـون للتفسير الموسع واستعمال القياس ألذلك كان اللجوء 

تهـا فـي الكشـف عـن العـرف التفسير الواسع محدداً بذلك المدلول الحقيقي لهـذه النصـوص ومـدعماً لقيم

                                                            

 . ٤٧ص – ١٩٩٨ –دار النهضة العربية  –مبادئ القانون الجنائي الدولي  –اشرف توفيق شمس الدين  -  ١

رسالة  –الجرائم المرتكبة ضد الانسانية ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها  –مام منصور طاهر عبدالسلام إ -  ٢
 . ١٨٥ص – ٢٠٠٥ – كلية الحقوق -  جامعة عين شمس– دكتوراه
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الــدولي ، وبطبيعــة الحــال تكــون الاســتعانة بــالعرف لتكملــة الــنص ، وذلــك بإضــافة جــرائم لــم تكــن واردة 
  .)١(فيه أمراً متفقاً مع منزلة النص بين مصادر القانون الدولي
ن القاعـــدة جـــال القـــانون الـــدولي الجنـــائي إلـــى أويرجـــع قبـــول تفســـير نصـــوص التجـــريم فـــي م

ركـان الجريمـة وصـورها المختلفـة ، ة سواء كان مصدرها العرف أم الاتفاقية لا يمكـن أن تحـدد ألقانونيا
خــرى تشــترك معهــا فــي نفــس الخــواص ، وخيــر تفســير والقيــاس حتــى تســتوعب جــرائم أولــذلك يجــوز ال

مثال على ذلك جرائم الحرب ، فقد تطورت بحيث يصبح الاقتصار علـى حرفيـة الـنص مخالفـاً لقواعـد 
  .الة العد

ــالرغم ــانمــن جهــود الاجهــزة المتخصصــة فــي الأ فب ون الــدولي الجنــائي مــم المتحــدة لتــدوين الق
نها لم تصل إلى تحقيق ذلك ، كما هـو الحـال فـي القـانون الجنـائي الـداخلي ، ويرجـع ذلـك العرفي ، لك

ـــدولي تفـــرض إلعـــدم وجـــود ســـلطة تشـــريعية مركزيـــ ا رادتهـــا علـــى الـــدول بهـــذة مختصـــة فـــي القـــانون ال
الخصوص ، فيكون التحديد طبقاً لذلك توفيقياً لوجهات نظر متباينة مما يؤدي إلـى لجـوء القضـاء إلـى 

ر الواســع ، والقيــاس لســد الــنقص فــي القــانون بصــورة لا تقرهــا القــوانين الجنائيــة الوطنيــة ، والتــي يالتفســ
  .)٢(تأخذ بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
فـي غيـر (نـه أ ١٩٠٧الرابعـة مـن اتفاقيـات لاهـاي ة الاتفاقيـة وفي هذا الصدد جـاء فـي ديباجـ

الأحــوال التــي نــص عليهــا فــي اللائحــة الملحقــة بالاتفاقيــة يظــل المــدنيون والمحــاربون محميــين بمبــادئ 
ة بين الأمم المتمدنة وقوانين الإنسـانية ومقتضـيات الضـمير قانون الشعوب المستمدة من العادات الثابت

  .) نساني العام الإ
وبموجــب هــذا الــنص يمكــن الاســتعانة بقــانون الشــعوب أو مــا نصــت عليــه قــوانين الانســانية 
  .ومقتضيات الضمير العام لسد النقص الموجود في المعاهدة فيما يتعلق بحماية المدنيين والمتحاربين

للمحكمـة العسـكرية فـي ساسـي من النظام الأ) ب/٦(عليه المادة  يضاً ما نصتومن الأمثلة أ
ن جرائم الحرب هى مخالفـة قـوانين وعـادات الحـرب ، وهـى تشـمل علـى سـبيل المثـال لا برج من أنورم

فعــال لــم تتضــمنها ، وهــو مــا يعنــي جــواز العقــاب علــى أ الــخ....الحصــر أفعــال القتــل وســوء المعاملــة 
نصـت وكـذلك .فعال تضمنتها لوجـود قاسـم مشـترك بيـنهم هذه اللائحة ، وذلك بقياسها على أنصوص 

، والمـادة الثانيـة مـن  ١٩٩٣ساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا ادة الخامسة من النظام الأالم
مــن ضــمن الأفعــال التــي ن ، علــى أ ١٩٩٤الدوليــة لروانــدا ســنة ساســي للمحكمــة الجنائيــة النظــام الأ

  ) .أي أعمال لا إنسانية أخرى ( نسانية تدخل في إطار الجرائم ضد الإ

                                                            

  . ١٠٢ص –سابق المرجع ال –محمد صالح الروان  -  ١
 . ١٠٣،  ١٠٢ص  –المرجع السابق  –وسام نعمت إبراهيم محمد السعدي  -  ٢
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ير الموسع والقياس لإدخال أفعـال ن للقاضي الدولي اللجوء إلى التفسزت المادتاوعليه فقد أجا
ن ادتـاشد قسوة وضراوة من الأفعال المجرمة التي أشـارت إليهـا المأخرى لم يتضمنها النص إذا كانت أ

.  
 :رجعية نصوص التجريم : ثانياً 

حكـم ر رجعـي  يثـللتجـريم أ لا يجـوز أن يكـون للقاعـدة الدوليـة( تعني قاعدة عدم الرجعيـة أنـه 
م ســـواء كـــان مصـــدرها العـــرف المباشـــر أم نصـــوص معاهـــدات دوليـــة أ واقعـــة ســـابقة علـــى العمـــل بهـــا

  .)١()اتفاقيات دولية 
طني أن النصـــوص التجريميـــة غيـــر ذات أثـــر ومـــن الثابـــت فـــي القـــانون الجنـــائي الـــو        

  .عينة ذا كانت أصلح للمتهم وتوافرت شروط مبالنسبة للماضي إلا إ
وهذه القاعدة نتيجة حتمية لمبدأ الشرعية ، فإذا كان التشريع وحده مصدر التجريم تعين وجود 
الـنص التجريمــي وقــت ارتكــاب الفعــل ، أمـا إذا كــان غيــر موجــود فــي ذلـك الوقــت فــإن الفعــل يكــون قــد 

  .)٢(يقرر له الصفة الاجرامية روعة تظل له وإن صدر بعد ذلك نصاكتسب صفة مش
ي بــنفس المضــمون التــي هــى طــار القــانون الــدولي الجنــائل تســري هــذه القاعــدة فــي إولكــن هــ

  .طار القوانين الوطنية ؟عليه في إ
طـــار القـــانون الجنـــائي الـــداخلي ، دأ عـــدم الرجعيـــة اي خـــلاف فقهـــي فـــي إلا يثيـــر ســـريان مبـــ

  : بخلاف القانون الدولي الجنائي ، حيث انقسم الفقه بشأن هذا المبدأ إلى اتجاهين
ن فــي مثــل هــذه الحالــة أ فــي القــانون الــدولي الجنــائي ، لأيــرى عــدم الأخــذ بهــذا المبــد: الأول 

جرامية موجـودة سـلفاً ، واكتسـبت هـذه عاً جديداً ولكنها كاشفة لأفعال إالنصوص التجريمية لا تنشئ واق
، حيـث يعتبـر هـذا الصفة وفقاً للقواعـد العرفيـة المسـتقرة ، وتلـك القواعـد لا يمسـها وجـود نـص مكتـوب 

  .)٣(ن ينفي سبق وجود قاعدة تجريم عرفيةخير عبارة عن تدوين لها فقط دون أالأ
صــحاب هــذا الاتجــاه ضــرورة الأخــذ بمبــدأ عــدم الرجعيــة فــي القــانون الــدولي يــرى أ: الثــاني 

ائيــة ، الجنـائي ، كمـا هـو الحــال فـي القـانون الجنــائي الـداخلي ، وذلـك نتيجـة لتبنيــه لمبـدأ الشـرعية الجن
وبالتـــالي لا يمكـــن وصـــف أي فعـــل بأنـــه يشـــكل جريمـــة دوليـــة إلا إذا كـــان يوجـــد وقـــت ارتكابـــه قاعـــدة 

فـــي إقامـــة العدالـــة قانونيـــة دوليـــة تجرمـــه ، هـــذا بالإضـــافة إلـــى أهميـــة المبـــدأ باعتبـــاره ضـــمانة أساســـية 
  . )٤(نسان حرصت الوثائق الدولية على تقريرهاالجنائية كحق أساسي من حقوق الإ
                                                            

 . ١٠٠ص –سابق المرجع ال –محمد صالح روان  -  ١

 . ٥٠،  ٤٩ص –سابق المرجع ال –اشرف توفيق شمس الدين  -  ٢

الطبعة  –سانية في ضو احكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإن –بكة  سوسن ثمر خان -  ٣
 . ١٤١ص   -  ٢٠٠٦ –لبنان  –منشورات الحلبي الحقوقية  –الأولى 

 . ٧٧،  ٧٦ص –سابق المرجع ال –عصام عبدالفتاح مطر  -  ٤
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ن قاعــدة الرجعيــة تعُــد محــل تطبيــق فــي إطــار القــانون الــدولي ومــن هنــا تجــدر الإشــارة إلــى أ
الجنــائي ، وذلــك لأن هــذه القاعــدة تفرضــها مبــادئ العدالــة الجنائيــة ، فــإذا نــص القــانون الاتفــاقي علــى 
تجــريم فعــل بعــد فتــرة طويلــة مــن تكوينــه أو اعتــراف الــدول بــه كجريمــة فــإن تطبيــق هــذا الــنص علــى 
الأفعـال الســابقة علــى ظهــوره فــي القــانون الاتفــاقي لا يخــالف بــأي حــال مــن الاحــوال مبــدأ عــدم رجعيــة 
القـــوانين إلـــى الماضـــي ، وذلـــك لأن الفعـــل فـــي هـــذه الحالـــة تـــم تجريمـــه بمقتضـــى قاعـــدة عرفيـــة وقـــت 

  .)١(ارتكابه
ذا كــان جراميــة ، ولكــن يكشــف عنهــا ، فــإفــي هــذه الحالــة لا ينشــئ الصــفة الإ فــنص التجــريم

جراميــة علــى الفعــل قبــل ارتكابــه ، فيكــون بــذلك قــد ولي قــد اســتقر علــى إضــفاء الصــفة الإالعــرف الــد
اكتســب صــفة عــدم المشــروعية ، ولا يــؤثر فــي تلــك الصــفة صــدور نــص يؤكــدها ويكشــف علــى نحــو 

  .)٢(واضح محدد عن وجود قاعدة التجريم العرفي
والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التـي  ومن هذا المنطلق استند في تجريم حرب الاعتداء

النصـوص علـى الكشـف  نورمبرج وطوكيو فقد اقتصر دور تلـك ورد النص عليها في لائحتي محكمة 
ولــم تكــن اتفاقيــة هــا والــذي اســتقر وتأكــد وجــوده قبــل اقتراف. )٣(عــن العــرف الــدولي المجــرم لتلــك الأفعــال
عــن وجــود هــذا العــرف فــي صــياغة واضــحة يســهل علــى  لنــدن بتحديــدها للجــرائم المرتكبــة إلا كاشــفة

  .)٤(القضاة تطبيقها
ية نقاشاً كبيراً وجدلاً واسعاً أثناء محاكمات نورمبرج ، مسألة رجعية القوانين الجنائقد أثارت  و
ه المحاكمــات مســتنداً فــي ثنــاء مثــولهم أمــام المحكمــة دفعــاً بعــدم شــرعية هــذع المتهمــين أثــار دفــاحيــث أ

تلـــك الأفعـــال لـــم تكـــن مجرمـــة وقـــت ارتكابهـــا الأمـــر الـــذي يخـــالف مبـــدأ شـــرعية الجـــرائم  نذلـــك إلـــى أ
، وقــد رفضــت المحكمــة مــا أبــداه الــدفاع ، وجــاء ردهــا علــى )٥(والعقوبــات المســتقر فــي العــالم المتمــدن
إذا كانت قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تفتـرض وجـود ( حجج الدفاع في حيثيات حكمها بقولها 

مســـبق علـــى وقـــوع الفعـــل فإنـــه لا مجـــال للتمســـك بهـــذه القاعـــدة إذا كـــان الفعـــل المجـــرم واضـــح نـــص 
دراك ، فألمانيـا تعلـم تمامـاً بـأن كن اكتشاف طابعها الضار بمجـرد الإالمخالفة لكل المواثيق الدولية ويم

بحقيقـة  م وإرادةلمـان النـازيون حينمـا حـاربوا علـى علـية امر مخـالف للقـانون وبالتـالي فالأالحرب العدوان
  .)حملوا عقاب المجتمع الدولي لهمن يتعملهم الضار ، ولذا يجب أ

                                                            

 . ١٠٣ص –سابق المرجع ال –سالم محمد سليمان الاوجلي  -  ١

 . ٥٠ص –سابق المرجع ال – شرف توفيق شمس الدينأ -  ٢

 –بدون دار نشر–نسانية والسلام وجرائم الحرب دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإ –محمدعبدالمنعم عبدالخالق  -  ٣
 . ١٣٧ص – ١٩٨٩ – الطبعة الاولى

  . ١٨٣ص –سابق المرجع ال –مام منصور سلام إطاهر عبدال -  ٤
 . ١٠٠ص –سابق المرجع ال –محمد صالح روان  -  ٥



31 
 

شرعية الجرائم والعقوبـات حيـث  نخلص مما تقدم ان محكمتي نورمبرج وطوكيو لم تخالفا مبدأ
ن هــذا المبــدأ يختلــف فــي القــانون الــدولي الجنــائي عنــه فــي القــانون الجنــائي الــداخلي ، فــالعرف يكمــل إ

ن ميثـاق بريـان كيلـوج قـد حظـر ، فضـلاً علـى أ تفاقيات الدولية ، وهـو يمنـع جـرائم الحـربنصوص الا
الحرب العدوانية ، كما تعـد الحـرب غيـر المشـروعة جريمـة دوليـة وفقـاً للائحـة الحـرب الملحقـة باتفاقيـة 

والمرضـى وأسـرى الحـرب ، والمتعلقة بالجرحى  ١٩٢٨،  ١٨٩٤، واتفاقية جنيف  ١٩٠٧لاهاي سنة 
  .مشروع ، ومن ثم يشكل جريمة دولية لاء فعلاً غير وتجعل كل فعل يمس هؤ 

الــدولي الجنــائي تؤيــده المبــادئ ن تطبيــق قاعــدة عــدم الرجعيــة فــي القــانون وممــا لاشــك فيــه أ
نساني الدولي ، حيث يكفل تطبيقه عـدم مفاجـأة مرتكـب د الأخلاق الدولية والضمير الإنسانية وقواعالإ

  .معاهدة كاشفة لهذا العرف عن فعل لم يجرمه عرف دولي أو اتفاقية دولية أو لعقاب الجريمة با
 :احترام مبدأ الشرعية : ثالثاً 

جـل تحقيـق العدالـة ، وإذا إذا كان مبدأ الشرعية يقوم على أسـاس حمايـة الحقـوق الفرديـة مـن أ
شـخص علــى فعـل لا يعتبــر ن يحـاكم العدالـة فإنــه بالمقابـل لا يجــوز أ كـان هـذا المبــدأ قائمـاً علــى فكـرة

بواسـطة العـرف مباشـرة ، أو  ان يكـون الفعـل مجرمـ، ويسـتوي أ )١(جريمة وفق نصوص القانون الدولي
بموجب معاهدة شارعة او اتفاقية دولية ، ومن ذلك يجـب احتـرام هـذا المبـدأ فـي مجـال القـانون الـدولي 

  . الجنائي 
 :تطبيق القانون من حيث المكان : رابعاً 

النتـــائج المترتبـــة علـــى مبـــدأ الشـــرعية الجنائيـــة وجـــوب ســـريان قاعـــدة التجـــريم فـــي مـــن ضـــمن 
المكــان الــذي اقتــرف فيــه الفعــل المكــون للجريمــة حتــى يتحقــق بــذلك خضــوعه لهــذه القاعــدة واكتســابه 

  .للصفة غير المشروعة وفقاً لها 
م حــق العقــاب حــد مظــاهر ســيادة الدولــة لمــا ينطــوى عليــه مــن تنظــيوالتشــريع الجنــائي يعتبــر أ

يـاً كانـت جنسـية مرتكبهـا لاه الدولة ويحكم كل ما يقع على إقليم الدولـة مـن جـرائم أالاجتماعي الذي تتو 
  . )٢(قليم الدولةان له على ما يقع من جرائم خارج إ، وبالمقابل لا سلط

لـى ي يقـوم عها ما يقوم على الاعتبـار العينـي أو النـوعي أن لهذه القاعدة استثناءات منغير أ
نــوع الجريمــة ، فتخضــع فــي هــذه الحالــة جــرائم معينــة لاختصــاص التشــريع الجنــائي للدولــة علــى الــرغم 
من وقوعها في الخارج ، وهناك الاعتبار الدولي المتمثل في رغبة المجتمع الدولي في معاقبـة مرتكبـي 

                                                            

 . ٢١٦ص –سابق المرجع ال –الجرائم الدولية  –محمد عبدالمنعم عبدالغني  -  ١

  . ١٠٣ص –سابق المرجع ال –محمد صالح روان  -  ٢
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لـة واحـدة وهـى طائفة من الجرائم يقع ضررها على المجتمع الدولي ككل ، ولا يقتصر ضررها على دو 
  .)١(الجرائم الدولية

قلـيم معـين ائي لـيس لسـلطانه حـدود مسـتمدة مـن إن القـانون الـدولي الجنـوبناء على ما تقدم فـإ
ي شـخص بغـض يسـري فـي كـل مكـان وعلـى أ أو من جنسية معينة ، بل يحكمـه مبـدأ العالميـة ، فهـو

الاشـخاص وفـي جميـع  النظر عـن جنسـيته ، فنصـوص التجـريم تكشـف عـن قواعـد تطبـق علـى جميـع
لـة لـم تصـدق علـى تلـك قلـيم دو ضـوعه لهـا لأنـه ارتكـب جريمتـه علـى إالدول ، ولا يمكـن الـدفع بعـدم خ

ن العرف الدولي نافذ في المجتمـع الـدولي يحمل جنسية دولة صدقت عليها إذ أ نه لاالنصوص ، أو أ
صــراحة لــيس ، واعترافهــا بــه بأكملــه ، والتــزام جميــع الــدول بــه مصــدره عضــويتها فــي المجتمــع الــدولي 

  .)٢(ن العلاقات الدولية قد استقرت على الأخذ بهشرطاً لنفاذه ، طالما أ
م قراراً مضمونه أن تعمل الأمـم المتحـدة  ١٩٤٦وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

لقـوانين هــذه  علـى اعتقـال مجرمـي الحـرب وإرســالهم للـدول التـي ارتكبـت فيهـا جــرائمهم لمحـاكمتهم وفقـاً 
  .  )٣(الدول

نون الــدولي الجنــائي يعتــرف بمبــدأ إقليميــة القــانون الجنــائي فــي وبــالرغم مــن ذلــك كلــه فــإن القــا
قليمها ، ولكن هـذا الاعتـراف فعل على إخضاع مرتكب الجريمة للقضاء الوطني للدولة التي ارتكب الإ

كمــا أن الســلطات . عاقبــة المجــرمين ء الــداخلي لا يحقــق فــي كثيــر مــن الأحيــان موالإحالــة إلــى القضــا
مــام رتكــب الجريمــة ، ومــن ثــم لا يتصــور أن يحــاكم الأفــراد فــي هــذه الدولــة أنفســهم أحيانــاً هــى مــن يأ

  .محاكمهم الداخلية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

 . ١٠٣ص –سابق المرجع ال –الخالق  محمد عبدالمنعم عبد -  ١

 . ٥٤ص –سابق المرجع ال –شرف توفيق شمس الدين أ -  ٢

مجلس  –مجلة الحقوق  –الدولية والجهة القضائية المختصة للنظر بها  الدعوى الجنائية –ناصر محمد الاتات  -  ٣
 . ٢١٥ص –م  ٢٠٠٩يونيو  ٣٣س .  ٢ع  –جامعة الكويت  –النشر العلمي 
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  المطلب الثاني

  مبدأ الشرعية الجنائية في النظام الأساسي
  للمحكمة الجنائية الدولية

  
جمـاع حكمة الجنائية الدولية كـان هنـاك إلتحضيرية الخاصة بإنشاء الممنذ اجتماعات اللجنة ا

عام على وجوب تحديد المبادئ العامة للقانون الجنائي بدقة ، لكي لا تواجـه هيئـة المحكمـة صـعوبات 
جماع في مـؤتمر مبدأ الشرعية ، وقد استمر هذا الإساسي مع بتعارض أحكام النظام الأكتلك المتعلقة 

  .)١(روما
ساســي للمحكمــة فــي البــاب الثالــث علــى أهــم المبــادئ العامــة اء علــى ذلــك نــص النظــام الأوبنــ

  .، وكان من ضمنها مبدأ الشرعية  ٣٣إلى  ٢٢للقانون الجنائي ، وذلك في المواد من 
ساســي للمحكمــة قــد تلافــى الانتقــادات التــي وجهــت لمحكمتــي نــورمبرج ظــام الأوبــذلك يكــون الن

لعالميــة الثانيــة ، وأصــبح يمثــل الشــريعة العامــة للقــانون الــدولي الجنــائي ي أعقــاب الحــرب اوطوكيــو فــ
  .بشقيه الإجرامي والموضوعي 
ساسـي سـوف نـدرس بإيجـاز المضـمون ا لمبـدأ الشـرعية فـي نظـام رومـا الأوفي إطـار معالجتنـ

  . أ ، ومن ثم النتائج المترتبة عليهالقانوني لهذا المبد
  مضمون المبدأ : الفرع الأول  
د أثــار مبــدأ الشــرعية الكثيــر مــن النقــاش فــي اجتماعــات اللجنــة التحضــيرية  ، خاصــة فيمــا لقــ

ى جنـب مـع  المبـدأ القـانوني جنبـاً إلـ يسـير فقـد كـان، ) لا جريمـة إلا بـنص ( يتعلق بالشق الأول فيه 
يمـة لا جر (ب التنسـيق بـين المبـدأ مـا يعنـي وجـو مالقائل بعـدم جـواز اعتمـاد العـرف كمصـدر للتجـريم ، 

م نشـاء القاعـدة القانونيـة الدوليـة ، وهـو الـذي يُعـد أهـفكرة عدم الاعتماد على العرف فـي إو ) لا بنص إ

                                                            

   ١٣٧ص - المرجع السابق  –سوسن ثمر خان بكة  -  ١
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ن للمحكمــة بــدون أ ن الــدول لــن تقبــل الانضــمام للنظــام الأساســيمصــادر القــانون الــدولي ، وخاصــة أ
  .)١(يتضمن التأكيد على مبدأ الشرعية

ريحة على غرار القـوانين الوطنيـة ، وكـان هـذا فقرر نظام روما مبدأ الشرعية في نصوص ص
التأكيد على مبدأ الشـرعية ضـرورياً لإبـراز الطبيعـة الجنائيـة للقـانون الـدولي الجنـائي ، وكـذلك ضـرورياً 

  .لإمكان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية 
 علـى) ٢٢(عقـابي حيـث نصـت المـادة ورد مبدأ الشرعية الجنائية بشقيه التجريمي والوبالتالي أ

السـلوك المعنـي وقـت وقوعـه  يكـن لا يسأل الشخص جنائياً بموجـب هـذا النظـام الاساسـي مـا لـم - ١( 
  ) .جريمة تدخل في اختصاص المحكمة 

ن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة تخـــتص نـــص المـــادة الخامســـة مـــن النظـــام الأساســـي فـــإ وحســـب
، وجـرائم الحـرب ، والجـرائم ضـد عية بادة الجماددة على سبيل الحصر وهى جرائم الإبثلاث جرائم مح

  .نسانية الإ
جريمـــة العـــدوان ضـــمن الجـــرائم التـــي تـــدخل فـــي  قـــد تـــم إدخـــالكورة ففة للجـــرائم المـــذوبالإضـــا

حــــول تعــــديل نظــــام رومــــا المــــؤتمر الاستعراضــــي  ة ، بعــــد أن تــــم تعريفهــــا خــــلالاختصـــاص المحكمــــ
   .)٢(ساسيالأ

ساسي باعتبارهـا تـدخل ضـمن دائـرة ها النظام الأالجرائم التي نص علين والجدير بالملاحظة أ
ولي الجنـائي ، وسبق الـنص عليهـا فـي القـانون الـدم موجودة قبل صدوره اختصاص المحكمة هى جرائ

علـــى عاتقهـــا عـــبء تطبيـــق النظـــام  لمعاهـــدة دوليـــة ، وســـيقع المحكمـــة نتـــاجن ، هـــذا بالإضـــافة إلـــى أ
  .)٣(ة شرعت جرائم لم تكن موجودة من قبلن المحكميمكن القول بأ ساسي ، وبالتالي لاالأ

قر فـي نصـوص صـريحة مبـدأ الشـرعية المكتـوب علـى غـرار مما تقدم يتضح أن نظام روما أ
ما هو مقرر في القانون الجنائي الداخلي ، وخاصة تلـك التـي لا تقبـل العـرف كمصـدر للتجـريم ، كمـا 

  .)٤(لا تقبل بالقياس في التجريم

                                                            

 – ١ط –اليمن  –يمنية دار الكتب ال –جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية  –يحى عبداالله طعيمان  -  ١
 . ١٩٥ص – ٢٠١٠

طراف يوم المصادق عليه من جمعية الدول الأ–ساسي للمحكمة الجنائية الدولية راجع مشروع تعديل النظام الأ -  ٢
الوثائق  –) اوغندا(ساسي والمنعقد بكمبالا الاستعراضي حول تعديل النظام الأ م خلال المؤتمر ٢٠١٠يونيو  ١١

  ) . Res  /R c.٦(القرار رقم  –ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ي النظام الأـول الأطراف فالرسمية لجمعية الد
د ط  –د ن  –) دراسة معمقة في القانون الدولي الجنائي (المحكمة الجنائية الدولية  –عبدالفتاح بيومي حجازي  -  ٣
 . ٣٤ص – ٢٠٠٩ –

 . ٣٠٣ص –سابق المرجع ال –متوبل  ة سعيدسعد -  ٤
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مبـــدأ الشـــرعية ضـــرورياً لإبـــراز الطبيعـــة الجنائيـــة للقـــانون الـــدولي  وقـــد كـــان هـــذا التأكيـــد علـــى
 منشـائها يتمثـل فـي عـد، فقد كـان الاعتـراض الرئيسـي علـى إالجنائي ولإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 

  .وجود قانون جنائي مكتوب تطبقه المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة ، ساســـي للمحكمـــة رعية الجنائيـــة مطبـــق فـــي النظـــام الأن مبـــدأ الشـــوعليـــه فـــإ

 ٦(المواد ، كذلك ورد النص على اختصاص المحكمة على سبيل الحصر في ) ٢٢/١(حسب المادة 
خرى التـي سيسـري عليهـا اختصـاص المحكمـة لأساسي ، فضلاً عن الجرائم امن النظام الأ)  ٨،  ٧،

نصــوص عليهــا فـــي ، ومنهــا جريمــة العـــدوان ، وذلــك بعــد اتخـــاذ الخطــوات والإجــراءات التشـــريعية الم
  .)١(من النظام الاساسي للمحكمة) ١٢١(المادة 

ساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بالعمـل علـى تفـادي الانتقـادات ومثلما قـام واضـعو النظـام الأ
ة فيما يتعلـق التي وجهت للمحاكم الجنائية الدولية السابقة التي سبقتها فيما يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائي

حيـث  ادات فيمـا يتعلـق بشـرعية العقوبـة نهم قاموا بالعمـل علـى تفـادي نفـس الانتقـ، فإ بشرعية الجريمة
دانتـه يعاقب أي شـخص أ لا( ساسي للمحكمة على النحو التالي من النظام الأ) ٢٣(جاء نص المادة 

  ).ساسي لمحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأا
مـــة وفقـــاً للنظـــام الاساســـي ي شـــخص اتهـــم بجرييجـــوز معاقبـــة أ نـــه لاوحســـب هـــذا الـــنص فإ

منـه ، وهـذه ) ٨٠(إلـى ) ٧٧(للمحكمة إلا بالعقوبات الواردة حصراً والمنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن 
  :العقوبات هى 

 .سنة ) ٣٠(السجن المؤبد لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 

ظروف الخاصـة السجن المؤبـد حينمـا تكـون هـذه العقوبـة مبـررة بـالخطورة البالغـة للجريمـة وبـال
 .للشخص المدان 

 :ن تأمر بما يلي ضافة إلى السجن ،  يجوز للمحكمة أبالإ

  .ثبات قواعد الإ جرائية ويير المنصوص عليها في القواعد الإفرض غرامة بموجب المعا –أ 
مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشـرة مـن تلـك  –ب 

  .المساس بالأطراف حسنة النية  الجريمة ، دون
ساســـي لمبـــدأ لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بـــنص يكـــون قـــد جنـــب المحكمـــة مـــا وبـــإقرار النظـــام الأ

دات تتعلق بمبدأ الشـرعية ، خاصـة أن تلـك من انتقا) نورمبرج ، طوكيو( تعرضت له المحاكم السابقة 
  .نشئت بعد ارتكاب الجرائم التي قامت بالنظر فيها المحاكم أ

ساسـي للمحكمـة أ الشـرعية الجنائيـة فـي النظـام الأالنتائج المترتبة على مبد: الفرع الثاني 
  :الجنائية الدولية 

                                                            

  . ٣٦ص –المرجع السابق  –بدالفتاح بيومي حجازي ع -  ١
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ـــة فـــي  ـــدأ الشـــرعية الجنائي ـــا لمب ـــةالنظـــام الأمـــن خـــلال تناولن ـــة الدولي  ساســـي للمحكمـــة الجنائي
نصـوص عليـه فـي نـه يكـاد يتطـابق مـع مضـمون مبـدأ الشـرعية الموالتعرف على مضمونه ، تبـين لنـا أ

القـــوانين الوطنيـــة ، ولهـــذا فـــإن  نتائجـــه تكـــاد تكـــون متطابقـــة مـــع نتـــائج المبـــدأ فـــي القـــوانين الوطنيـــة ، 
  - :وسنتعرض لتلك النتائج على النحو التالي 

 :عدم رجعية النصوص الجنائية إلى الماضي : أولاً 

جنائيـة إلـى الماضـي لمن أهم النتائج المترتبة على مبدأ الشـرعية هـو عـدم رجعيـة النصـوص ا
ثرها على الوقائع اللاحقة على صدوره ونفاذه ، وهـذا المبـدأ مسـتقر ومتعـارف عليـه فـي ، وإنما يسري أ

  .كافة التشريعات الجنائية الوطنية 
علـى مبـدأ عـدم رجعيـة النصـوص داً اسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مؤكـسوقد جـاء النظـام الأ

لة أي ة ، فمضــمون هــذه المــادة هــو عــدم مســاءصــراح) ٢٤(مــادة فــي الالجنائيــة إلــى الماضــي وذلــك 
ــاً عــن أي ســلوك اقترفــه قبــل بــدء العمــل بنظــام المحكمــة ، وفــي ذات المعنــى جــاء فــي  شــخص جنائي

د علــى ذلــك ، حيــث ساســي للمحكمــة والمتعلقــة بالاختصــاص الزمنــي التأكيــمــن النظــام الأ )١١(المــادة 
د ن تمــارس اختصاصــها علــى الجــرائم التــي تكــون قــالحــق أجــاء فــي مضــمونها أن المحكمــة لــيس لهــا 

صبحت طرفـاً فـي النظـام الاساسـي بعـد ارتكبت قبل بدء نفاذ نظامها الأساسي ، وبالنسبة للدول التي أ
ن تمارس اختصاصها إلا فيمـا يتعلـق بـالجرائم التـي ترتكـب بعـد بـدء نفـاذ ذه لا يجوز للمحكمة أبدء نفا

  .ساسي من النظام الأ) ١٣/٣(موجب المادة علاناً بكن قد أصدرت إلم ت النظام لتلك الدول ما
لقاعــدة العامــة التــي تقضــي ساســي يكــون قــد قــرر بموجــب هــذا الــنص اوبــذلك فــإن النظــام الأ

ي لا تطبق حكام ، وبالتالع التي تنسب لهم بعد نفاذ هذه الأشخاص عن الوقائكامه على الأحبسريان أ
  .قبل نفاذه  ن وقعتعلى الوقائع التي سبق أ

وإذا كان مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية إلى الماضي ليس مبدأ مطلقاً في القوانين الجنائيـة 
الوطنيـــة بـــل يـــرد عليـــه بعـــض الاســـتثناءات ، فإنـــه كـــذلك فـــي نظـــام رومـــا الأساســـي ، حيـــث اعتـــرف 

إذا كــان لمصــلحة  حكــام النظــام إلــى الماضــيد علــى هــذا المبــدأ القاضــي برجعيــة أبالاســتثناء الــذي يــر 
  .) ١(المتهم

لح للمـتهم مـن قاعـدة عـدم الرجعيـة  حكمـاً يسـتثني القـانون الاصـ)  ٢٤/٢(حيث نصت المـادة 
سـابقة علـى صـدوره صلح للمـتهم بـأثر رجعـي علـى الوقـائع البمعنى أنه يمكن أن يسري حكم النص الأ

ذي يُفهـم بوضـوح مـن نـص الفقـرة مر الالأ ،)٢(أصلح للمتهم كان ن تحكم بموجبه إذا، وعلى المحكمة أ

                                                            

  . ١٩٩ص –سابق المرجع ال –يحى عبداالله طعيمان  -  ١
منشأة  –) م قانون الهيمنة هيمنة القانون أ(  –المحكمة الجنائية الدولية  –باسيل يوسف  –ضاري خليل محمود  -  ٢

 . ١٨٣ص – ٢٠٠٨ –ط . د  –المعارف الاسكندرية 
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فـي قضـية معينـة قبـل صـدور الحكـم ه  في حالة حدوث تغيير فـي القـانون المعمـول بـ(المذكورة لقولها 
  ) .المقاضاة أو الادانة للشخص محل التحقيق أو  النهائي ، يطبق القانون الأصلح

 :ساسي لنظام الأجريم المنصوص عليها في اعدم جواز التوسع في تفسير قواعد الت: ثانياً 

ساســي للمحكمــة ة الثانيــة والعشــرين مــن النظــام الأثــر الفقــرة الثانيــة مــن المـادلقـد قــررت هــذا الأ
ــاً ولا يجــوز توســيع نطاقــه عــن طريــق القيــاس ( بقولهــا  وفــي حالــة . يــؤول تعــرف الجريمــة تــأويلاً دقيق

  ) .نة داص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإالغموض يفسر التعريف لصالح الشخ
ا لنصـــوص النظـــام طـــار تفســـيرهلدوليـــة بموجـــب هـــذا الـــنص ملزمـــة فـــي إفالمحكمـــة الجنائيـــة ا

خــرى للتفســير تــؤدي إلــى التوســع فيــه كاســتخدام از اســتخدام القيــاس أو أيــة وســيلة أساســي عــدم جــو الأ
ر ونحـو ذلـك ممـا يسـتخدم فـي تفسـي) الكـل يشـمل الجـزء (ن أو أ) من باب أولى (أو ) المنطق العام (
  .باحة في القانون الجنائيالقانون المدني أو حتى قواعد الإ حكامأ

 وقد حصل جدل فقهي حول ما إذا كان القيـاس يقتصـر دوره علـى تفسـير القاعـدة القانونيـة أم
هـى القاعـدة التـي تـنظم الواقعــة نـه ينشـئ قاعـدة تحكـم واقعـة لــم تـنظم صـراحة مـن قبـل المشــرع ، ألا و أ
ن القيـاس منشـئ لقاعـدة تجـريم ، وقد استقر الفقه التقليـدي علـى أتحدة في العلة خرى المتشابهة والمالأ

جديــدة ، وبالتــالي فــإن القيــاس يتعــارض مــع مبــدأ الشــرعية الــذي يقضــي بأنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا 
ادراجهـا تحـت نـص معـين ، فـلا بنص ، وبالتالي إذا كانت الواقعـة المعروضـة لـم يـنص المشـرع علـى 

. ل القيـاس وتطبيـق حكـم نـص يـنظم واقعـة اخـرى تتشـابه معهـا وتتحـد فـي العلـة التشـريعية عمـايمكن إ
  .)١(ولهذا استقر الفقه الجنائي منذ ظهور مبدأ الشرعية على حظر القياس في نطاق قانون  العقوبات

مـــام أي لة لتعريـــف الجريمـــة هـــو غلـــق البـــاب أوالســـبب فـــي حظـــر اللجـــوء إلـــى القيـــاس كوســـي
  .ساسي للمحكمة لم يرد النص عليها في النظام الأ جريمة جديدةمحاولة لخلق 

  .ولكن في حالة وجود غموض في النص ، فهل يفسر لصالح المتهم ؟
أي تعريـــف (نـــه فـــي حالـــة الغمـــوض يفســـر التعريـــف أصـــراحة علـــى ) ٢٢/٢(نصـــت المـــادة 

  .دانته محاكمته أو التحقيق معه أو تمت إ لصالح الشخص الذي تجري) الجريمة
وبنــاء عليــه فــإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب هــذا الــنص تكــون ملزمــة بتفســير الغمــوض 

  .دانتهأو محاكمته أو إ الذي يكتنف تفسير تعريف الجريمة لصالح الشخص الذي يجري التحقيق معه
  

  

  

  
                                                            

  . ٣٧ص –سابق المرجع ال –يومي حجازي عبدالفتاح ب -  ١
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  الخاتمة

يعية شر وجوب ان يكون التشريع المكتوب الصادر عن السلطة الت علىقاعدة الشرعية تستند  
  .بنص  إلاعمالاً لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة هو مصدر التجريم والعقاب إ

لدساتير ، ونصت مبدأ الشرعية تمت مراعاته في كافة القوانين الوطنية ، وتضمنته جميع او 
  .غلب المواثيق الدولية عليه أ

، ي الجنائي ن مبدأ الشرعية تمت مراعاته في القانون الدولومن خلال هذا البحث تبين لنا أ
ن هذا المبدأ ية لم تخرج عن هذا المبدأ ، إلا أن الفارق في الموضوع إن المحاكم الجنائية الدولكما أ

ي القانون الجنائي الوطني ، حيث إن في القانون الدولي الجنائي يختلف من حيث المصدر عنه ف
ة حسب نصوص الدستور خير هو التشريع المكتوب الصادر عن السلطة التشريعيمصدره في هذا الأ

ن هذا القانون ره العرف ، والاتفاقيات الدولية  وذلك نظراً لأ، أما في القانون الدولي الجنائي فمصد
نه يحمل خصائصه بما في يعتبر عرفي النشأة ، وبالتالي فإ فرع من فروع القانون الدولي العام الذي

لم يبلغ درجة التطور التي  الدولي الجنائي مازالن القانون ية العرفية لمبدأ الشرعية ، كما أذلك الخاص
جع ذلك لعدم وجود سلطة تشريعية مركزية مختصة في القانون ر ليها القوانين الوطنية ، ويوصلت إ
  .رادتها على الدول في هذا الخصوص تفرض إالدولي 

 نسان ، وحتى لاهم ضمانة لحقوق الارص على مبدأ الشرعية ، باعتباره أومن منطلق الح
هميتها الجنائية الدولية ، والتي تبدو أ مدان ، ومن مقتضى متطلبات تحقيق العدالة يدان برئ ولا يبرأ

بقدر خطورة الجرائم الدولية ، وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب ، ولردع ومنع ارتكابها مستقبلاً 
المجتمع الدولي  ليه يجب تكاتفمن تسول له نفسه ذلك ، ومن أجل كل ما سبق الإشارة إ كل ضد

حدد بدقة مم المتحدة لوضع تشريع دولي جنائي مكتوب يل منظمة دولية عالمية كمنظمة الأمن خلا
الجرائم على  عدم جدوى الاقتصار الدولية أثبت ن الواقع العملي على الساحةالجرائم الدولية ، حيث إ

رائم لا تقل ن هناك جوأمية خاصة جراالياً والعمل على توسيع دائرة الأفعال الإالدولية الموجودة ح
ي لم يتفق رهاب التتعارف عليها حالياً مثل جرائم الإحوال عن الجرائم المخطورة بأي حال من الأ
ن على تعريف موحد لها ، وكذلك جرائم القرصنة الدولية ، وتجارة المخدرات المجتمع الدولي حتى الآ

  .ا التقدم العلمي كجرائم الكمبيوتر وغيرها فرزهوتجارة الرقيق ، والجرائم التي أ والبغاء ،

  .وبالانتھاء من ھذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج ، وكذلك بعض التوصيات 

  : النتائج : أولاً 
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إن مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي ھو دو طابع عرفي ولا يستند إلى تشريع  - 
 .طني مكتوب كما ھو الحال في التشريع الجنائي الو

إن النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي تختلف عنها في القانون  - 
 .الجنائي الوطني وذلك من حيث عدم تطبيق مبدأ عدم الرجعية في القانون الدولي الجنائي 

قــر فــي نصــوص صــريحة مبــدأ الشــرعية المكتــوب علــى غــرار مــا هــو مقــرر فــي أن نظــام رومــا أ - 
الجنـــائي الـــداخلي ، وخاصـــة تلـــك التـــي لا تقبــل العـــرف كمصـــدر للتجـــريم ، كمـــا لا تقبـــل القــانون 

 .بالقياس في التجريم

( يكـون قـد جنـب المحكمـة مـا تعرضـت لـه المحـاكم السـابقة  الشرعيةساسي لمبدأ بإقرار النظام الأ - 
ت بعـــد نشـــئدات تتعلـــق بمبـــدأ الشـــرعية ، خاصـــة أن تلـــك المحـــاكم أمـــن انتقـــا) نـــورمبرج ، طوكيـــو

  .ارتكاب الجرائم التي قامت بالنظر فيها 
  :التوصيات : ثانياً 

لابد من التنسيق بين منظمة الأمم المتحدة ورجال القانون الدولي والمنظمات الدولية كاللجنة  - 
الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق الإنسان من أجل تقنين قواعد 

 .بما فيھا قواعد المسؤولية الجنائية الدولية  القانون الدولي الجنائي
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  قائمة المراجع

  الكتب : أولاً 
 –مؤسسة الثقافة الجامعية  –الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق  - السيد أبو عطية  - ١

 .٢٠٠١ –د ط  - الاسكندرية 

 ١٩٩٨ –ضة العربية دار النه –مبادئ القانون الجنائي الدولي  –اشرف توفيق شمس الدين  - ٢
. 

دار النهضة العربية  –القسم العام  –مبادئ قانون العقوبات المصري  –احمد عوض بلال  - ٣
٢٠٠٨ . 

 –الطبعة الخامسة  –دار النهضة العربية  –القانون الدولي العام  –إبراهيم محمد العناني  - ٤
٢٠٠٥ . 

 ١ط –دار الكتاب الجديد  –الجزاءات الدولية  –القانون الدولي الجنائي  –الطاهر منصور  - ٥
– ٢٠٠٠ . 

) مشروعاته . تطبيقاته . تاريخه (  –القضاء الدولي الجنائي  –حسنين إبراهيم صالح عبيد  - ٦
 . م  ١٩٧٧ – ١ط –دار النهضة العربية  –

دار النهضة  –) دراسة تحليلية تطبيقية(الجريمة الدولية  –حسنين إبراهيم صالح عبيد  - ٧
 . ١٩٧٩ - الطبعة الأولى  –العربية 

المبادئ العامة للجريمة  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات المصري  –حسن ربيع  - ٨
 .بدون تاريخ نشر  –بدون دار نشر  –والعقوبة 

الجرائم ضد الإنسانية في ضو احكام النظام الأساسي للمحكمة  –سوسن ثمر خان بكة  - ٩
 ٢٠٠٦ –لبنان  –قوقية منشورات الحلبي الح –الطبعة الأولى  –الجنائية الدولية 

دار المطبوعات  –نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  –سعدة سعيد متوبل  - ١٠
 . ٢٠١١ –الاسكندرية  –الجامعية 

د  –القاهرة  –دار النهضة العربية  –المحكمة الجنائية الدولية  –سعيد عبداللطيف حسين  - ١١
 .٢٠٠٤  –ط 

 .دار الجامعة الجديدة للنشر  –العقوبات  النظرية العامة لقانون –سليمان عبدالمنعم  - ١٢

 –دار النهضة العربية  –مقدمة لدراسة القانون الدولي العام  – صلاح الدين عامر - ١٣
٢٠٠٣ . 

هيمنة القانون أم (  –المحكمة الجنائية الدولية  –باسيل يوسف  –ضاري خليل محمود  - ١٤
 .  ٢٠٠٨ –ط . د  –منشأة المعارف الاسكندرية  –) قانون الهيمنة 
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دراسة معمقة في القانون الدولي (المحكمة الجنائية الدولية  –عبدالفتاح بيومي حجازي  - ١٥
 . ٢٠٠٩ –د ط  –د ن  –) الجنائي 

الجزء  –المسؤولية الجنائية في نطاق القانون الدولي الجنائي  –عبدالرحمن حسين علام  - ١٦
 .م ١٩٨٨ –دار نهضة الشرق  –الجريمة الدولية وتطبيقاتها  –الأول 

العدد  –المجلة المصرية للقانون الدولي  –القانون الدولي الجنائي   –عبدالرحيم صدقي  - ١٧
 . ١٩٨٤ –الأربعين 

دراسة مقارنة في ( أزمة الشرعية الجنائية ووسائل علاجها  –عصام عفيفي عبدالبصير  - ١٨
 . ٢٠٠٤ –دار النهضة العربية  –) القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي 

 –) أهم قواعده  –مبادئه  –مصادره (القانون الدولي الإنساني  –الفتاح مطر عصام عبد - ١٩
 . ٢٠٠٨ –دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 

دار المطبوعات  –مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية   –عباس هاشم السعدي  - ٢٠
 . ٢٠٠٢ –الجامعية 

النظرية  –ليات القانون الدولي الجنائي أو (القانون الدولي الجنائي  –فتوح عبداالله الشاذلي  - ٢١
 . ٢٠٠٢ –الاسكندرية  –دار المطبوعات الجامعية  –) العامة للجريمة الدولية 

دار المطبوعات الجامعية  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –فتوح عبداالله الشاذلي   - ٢٢
– ٢٠١١ .  
الأحكام  –الجزء الاول  –القسم العام  –قانون العقوبات الليبي  –محمد رمضان بارة  - ٢٣

 .١٩٩٠ –ليبيا  –منشورات الجامعة المفتوحة  –العامة للجريمة 

الطبعة الثانية  –دار النهضة العربية  –القانون الدولي الإنساني  –محمد شريف بسيوني  - ٢٤
– ٢٠٠٧ . 

الإطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام  –محمد صادق يوسف  - ٢٥
 . ٢٠٠٢ –الطبعة الأولى  –دار النهضة العربية  –كمة الجنائية الدولية الأساسي للمح

دار  –) دراسة في القانون الدولي الجنائي(الجرائم الدولية  –محمد عبدالمنعم عبدالغني  - ٢٦
 .٢٠١١- الاسكندرية  –الجامعة الجديدة 

لانسانية دراسة تأصيلية للجرائم ضد ا( الجرائم الدولية  –محمد عبدالمنعم عبدالخالق  - ٢٧
 . ١٩٨٩ –الطبعة الاولى  –بدون دار نشر  –) والسلام وجرائم الحرب 

 –دار النهضة العربية  –القسم العام  –شرح قانون العقوبات  –محمود نجيب حسني  - ٢٨
 . - ١٩٨٢ –الطبعة الخامسة 

 –دار النهضة العربية  –دروس في القانون الدولي الجنائي  –محمود نجيب حسني   - ٢٩
١٩٦٠ . 
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المسؤولية الدولية عن إنتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني  –أحمد أحمد إبراهيم نجاة  - ٣٠
 . ٢٠٠٩ –منشأة المعارف بالإسكندرية  –

دار الوفاء لدنيا الطباعة  –مبدأ الشرعية والجوانب الإجرائية  –نسرين عبدالحميد نبيه  - ٣١
 . ٢٠٠٨ –الطبعة الاولى  –الاسكندرية  –والنشر والتوزيع 

دار الكتب  –جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية  –عبداالله طعيمان  يحى - ٣٢
 . ٢٠١٠الطبعة الأولى  –اليمن  –اليمنية 

 –) دراسة مقارنة ( المسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء والقادة العسكريين  –هشام قواسمية  - ٣٣
 . ٢٠١٣- مصر  –المنصورة  –دار الفكر والقانون 

دار  –النظرية العامة للتشريع في القانون الدولي  –براهيم محمد السعدي وسام نعمت إ - ٣٤
 . ٢٠١٣ –الجامعة الجديدة 

  الرسائل : ثانياً 
رسالة  –الآليات الدولية لمكافحة الجرائم ضد الانسانية  –جمال عبده عبدالعزيز سيد  - ١

 .د س  –كلية الحقوق  –جامعة اسيوط  –دكتوراه 

أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في  –لي سالم محمد سليمان الأوج - ٢
 –كلية الحقوق  –جامعة عين شمس  –رسالة دكتوراه ) دراسة مقارنة (التشريعات الوطنية 

١٩٩٧ . 

الجرائم المرتكبة ضد الانسانية ومدى المسؤولية القانونية  –طاهر عبدالسلام إمام منصور  - ٣
 .  ٢٠٠٥ –كلية الحقوق  - ة عين شمس جامع–رسالة دكتوراه  –الدولية عنها 

 –رسالة ماجستير  –آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني  –غنيم قناص المطيري  - ٤
 . ٢٠٠٩ –كلية الحقوق  –جامعة الشرق الأوسط 

 –رسالة دكتوراه غير منشورة  –الجريمة الدولية في القانون الجنائي  –محمد صالح روان  - ٥
 . ٢٠٠٩ –الجزائر  –ية الحقوق كل –جامعة منثوري قسنطينة 

  البحوث: ثالثاً  
دراسة في التشريع ( الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية  –نظام توفيق المجالي  - ١

 – ٢٢س  – ٤ع  –جامعة الكويت  –مجلس النشر العلمي  –مجلة الحقوق  –) الأردني 
 .١٩٩٨ديسمبر 

 –ولية والجهة القضائية المختصة للنظر بها الدعوى الجنائية الد –ناصر محمد الاتات  - ٢
 .م  ٢٠٠٩يونيو  ٣٣س .  ٢ع  –جامعة الكويت  –مجلس النشر العلمي  –مجلة الحقوق 


